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  مناقشاته النحوية

 آراء  – إضافة لشرح المـصنّف      –يسوق ناظر الجيش في شرحه التّسهيل       
يستحـسنها    وغالبا ما يتوقّف لمناقـشتها     ،كثير من النّحويين في القضايا النّحوية     

  : ن ودليله في ذلك أحد أمري،أو يفنّدها فيرفضها فيوافقها
 تعويله على نحويين يجلّهم ويتّخذ آراءهم قولا فصلا كسيبويه وابن           :أولهما

  .عصفور وغيرهما
 الخلفيـة   أو ، ما يحكمهـا الواقـع     – غالبا   – قناعاته وآراؤه التي     :وثانيهما

  .الثّقافية المعرفية المخزونة لديه من معاشرته النّحويين والكتب
 بد من تفصيل القول في مواقفـه مـن          وقبل الحكم على هذه المناقشات لا     

  .وأولهم المصنّف وأبو حيان النّحويين
  :موقفه من ابن مالك

إن إعجاب ناظر الجيش بابن مالك لافت للنّظر إلى درجة تـشير إلـى أنّـه               
متعصب له؛ لكثرة ما يسوق من عبارات الإطراء له؛ ولشدة الاحترام الذي يظهره             

اه مع كثرة الدمةعند ذكره إيضا كقوله في مقدحمة والر١(كتابه عاء له بالر(:  
إمام القراء   قدوة البلغاء  للعلامة فإن كتاب تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد     «

 رحمة  - جمال الدين أبي عبد االله محمد ابن مالك الطّائي الجياني          ،والنّحاة والأدباء 
 أو يطمـح    ،مثله القرائح  قلّ أن تسمح ب    ، ومختصر سعيد  ، جامع مفيد  -االله عليه   

  .على النّسج على منواله طامح
 وأبرز مخبآت المـسائل  ، وأتى فيه بالعجب العجاب    ،بهر مصنّفه به الألباب   

  .كريمة الأحساب بيض الوجوه
                                                 

 .١/١تمهيد القواعد ) ١(



  ١٣٠

 وجمع بـه متفرقـات   ،أبدع فيه التّأليف ووشّاه بحسن التّرصيع والتّرصيف   
وسهل مصادره   مراشده وأوضح  فقرب قواعده وأحكم معاقده    ،علم النّحو الشّريف  

وأودع المعاني الفريدة الألفاظ الوجيزة وقرب المقاصد البعيدة بـالأقوال           وموارده
  . السديدة
 لغزارة  ؛ ومنهل المختصرات  - على صغر حجمه     -فهو ساحل المطولات     

  :)١(وقوله مدافعا عنه » . ويشرق كالشّمس بهجة وضياء،ويطلع كالقمر سنًا علمه
 ولقد كـان قـدره أجـلّ        ،ك في قبح نسبة ابن مالك إلى التّصحيف       ولا ش «
فرحمه « :)٢(وقوله. »فرحمه االله تعالى ورضي عنه وأرضاه بمنّه وكرمه        وأعلى

وحشره وإياي مع الذين أنعم االله عليهم من النّبيين والصديقين والشّهداء            االله تعالى 
  .»والصالحين

ا في أغلب المواقف التي يذكره فيهـا        وعبارات الثّناء على المصنّف يسوقه    
  واف بالمقـصود ، وهو كلام مختصر لطيف ،انتهى كلام المصنّف  « :)٣(نحو قوله 

 ولا يخفـى    ،انتهى كلام المـصنّف   « :)٤( وقوله » ويستميل الطّباع  يشنّف الأسماع 
وإذا تأملت ما أتى به المصنّف من نظم        «: )٥( وقوله في باب المفعول معه     »حسنه

 قسم عليها المدلول    ، والإشارة إلى القيود الراجعة إلى قسم      ،رير أحكامه وتق مسائله
 علمت أنّـه    ، والتّهذيب ،من كلامه بالمنطوق والمفهوم مع حسن التّرتيب والتّنقيح       

  .»وأن رتبته دونها السماك الأعزل قد رزق من التّوفيق النّصيب الأكمل
لروحيـة التـي تربطـه      جاء هذا على الصعيد النّفسي وطبيعة العلاقـة ا        

  لكن ما يهم هو حقيقة مواقفه العلميـة النّحويـة مـن آراء المـصنّف                بالمصنّف
  فكيف كانت؟

                                                 
 .٢/٨٧تمهيد القواعد ) ١(
 .١/٨٤تمهيد القواعد ) ٢(
 .١٨٢/ ١تمهيد القواعد ) ٣(
 .٢/٩ و٣٤٢/ ١تمهيد القواعد ) ٤(
 .٣/٤٣تمهيد القواعد ) ٥(



  ١٣١

 هو تأييـد نـاظر      )تمهيد القواعد (إن الاتّجاه العام الذي يلمسه المطّلع على        
   لكن هل حقيقة الأمر كذلك؟، والدفاع عنها، والأخذ بها،الجيش آراء المصنّف

سة متأنّية لتلك المواقف توصل إلى أن ناظر الجيش قد أيد المصنّف            إن درا 
 لكن هذا لا يعني أنّه سلّم       ، ورد انتقادات أبي حيان له     ، ودافع عنه  ،في آراء كثيرة  

وحتّى تتّـضح طبيعـة     .  بل كثيرا ما كان ينتقده أو يخالفه       ،للمصنّف بالآراء كلّها  
  .له  من موقفَي التّأييد والانتقادتلك الآراء لا بد من الوقوف على كلّ

  :موافقة ناظر الجيش ابن مالك
 :)١(ناصبة الخبر، قـال    في كون الأفعال النّاقصة رافعة الاسم      وافق المصنّفَ  -١

اعلم أن المصنّف أفاد بقوله في ترجمة الباب بالرافعة النّاصـبة أن رفـع              «
 كمـا إنّهـا النّاصـبة       ،لاسم وإنّما هي الرافعة ل    ،المبتدأ منسوخ بهذه الأفعال   

  .» وهو الحقّ،للخبر، وهذا هو المعروف والمشهور
 )٢(يتّفق موقف ناظر الجيش في هذه المسألة مع موقف البصريين وسـيبويه           

  :)٣(ومع موقف أبي حيان أيضا الذي قال
 ذهب البصريون إلى أنّهـا      : هذه المسألة فيها خلاف    ، الرافعة الاسم  :قوله«

نصب الخبر، وذهب الكوفيون إلى أنّها نصبت الخبر وبقي المبتـدأ           ترفع الاسم وت  
  .»والصحيح الأول على رفعه

انتهـى كـلام    «: )٤( قال ،ووافقه أيضا في دلالة الأفعال النّاقصة على الحدث        -٢
  .» ولا يخفى وجه حسنه ولطفه،)٥(المصنّف

: )٦( مع موقف أسـتاذه الـذي قـال        - من هذه المسألة أيضا    -يتّفق موقفه   
  .»والمشهور والمنصور أنّها تدلّ على الحدث والزمان«

                                                 
 .٢/ ٢تمهيد القواعد ) ١(
 .٤٥/ ١كتاب سيبويه ) ٢(
 .١١٦-١١٥/ ٤التذييل والتكميل ) ٣(
 .٢/٩تمهيد القواعد ) ٤(
 .٣٣٨/ ١شرح التسهيل ) ٥(
 .١٣٣/ ٤التذييل والتّكميل ) ٦(



  ١٣٢

وثبت أن في جـواز     « :)١( قال ، كما وافقه في جواز تقديم خبر زال وأخواتها        -٣
 التّفـصيل   ، المنع مطلقا  ،الجواز مطلقا  تقديم خبر زال وأخواتها ثلاثة مذاهب     

 -و الصحيح    وه -من أدوات النّفي فيجوز      أو غيرها ،ما أن يكون النّافي   بين
  .»وعبارة متن الكتاب معطية ما ذكرناه دون إشكال

  : )٢( قال، الساكن»كان« وافقه أيضا في جواز حذف لام -٤
اعلم أن المصنّف لما ذكر في باب المفعول المسمى ظرفا أن الظّرف أصله             «

 أن يكون مقرونًا بفي لفظًا، وأنّه استغنى عن لفظها بمعناها مـع الظّـاهر، ولـزم               
لأن الإضمار يرد الشيء إلى أصله، وكذلك       : الرجوع إلى الأصل مع الضمير قال     

لـم  :  ولزم من يقول   - برد النّون    -من لدنه   : من لد زيد، أن يقول    : لزم من يقول  
  .أما الصديق فإن لم تكنه فمن يكونه؟ برد النّون أيضا: أن يقول. يك صديقا

 أعني في بـاب     ؛وف تقييدا لما ذكره هنا    فكان هذا الكلام منه في باب الظّر      
  . ويجوز حذف لامها الساكن:وهو قوله كان

 ولكن شأن العلماء أرباب المصنّفات أنّهم إذا أطلقوا القول          ،فإنّه كلام مطلق  
   .في مكان وقيدوا في آخر كان الكلام المقيد مقيدا للمطلق

 وقد تبين أنّه    ، المسألة  لأن الشّيخ استدرك على المصنّف هذه      ؛وإنّما قلنا ذلك  
  .»لا استدراك

  :)٣( قال، حرف نفي غير عاملة» لات« وافقه في مجيء -٥
فأشار به إلى قـول     ) هنّا(على الأصح إن وليها     ) لات( وتهمل   :وأما قوله «
  :)٤(الشّاعر

 وبدا الذي كانت نـوار أجنّـتِ         حنّت نـوار ولات هنّـا حنّـتِ

                                                 
 .٣٥١ و٣٤٨/ ١ وشرح التسهيل ٢/٢٣تمهيد القواعد ) ١(
 .٢/٥١تمهيد القواعد ) ٢(
 .٧٣-٢/٧٢تمهيد القواعد ) ٣(
   وشـرح  ٥١٢/ ١ وارتشاف الضرب من لسان العـرب        ٢٥١/ ١ورد بلا نسبة في شرح التسهيل       ) ٤(

 .١٩٩/ ٢الرضي على الكافية 



  ١٣٣

  :  مذهبان- يعني في هذا البيت -لات  ن في للنحويي:قال في شرح الكافية
 في موضع نـصب     )هنّا( و ،مهملة لا اسم لها ولا خبر     ) لات(  أن :أحدهما
 مقدرة قبلها في موضـع رفـع        )أن(مع    وحنّت ،مكان لأنّه إشارة ؛على الظّرفية 

  . وهذا هو توجيه الفارسي، حنّت نوار ولا هنالك حنين:والتّقدير بالابتداء
 وحنّت خبرها على حذف مضاف    ) لات( اسم   )هنّا( أن يكون    :انيوالوجه الث 

  .وليس ذلك الوقتُ وقتَ حنين: والتّقدير
عن الظّرفية وهو من الظّروف     ) هنّا( لأن فيه إخراج  ؛  وهذا الوجه ضعيف  

 وإنّما تعمـل فـي      ،في معرفة ظاهرة  ) لات( وفيه أيضا إعمال     ،التي لا تتصرف  
 وقد اعترف الشّيخ بـأن الـذي رد بـه    . انتهى)١(وهو اختيار ابن عصفور    نكرة

  :)٢(المصنّف على ابن عصفور رد صحيح قال
ولا ما  ) حين(ولا مذكور بعدها    ) حين(  غير مضاف إليها   )لات(وقد جاءت   

  :)٣( في قول الأفوه الأوديرادفه
ــافَهم ــا أكن ــاس لن ــرك الن  وتولّوا لاتَ لـم يغْـنِ الفـرار          ت

   وإنّما هي في هذا البيت حـرف نفـي          ، لا تعمل  )لات( وهذا يدلّ على أن 
 ، ولو كانت عاملة لم يجز حذف الجزأين بعـدها         ،مؤكّد لحرف النّفي الذي هو لم     

  .»ليس العاملين عمل) لا(و )ما( كما لا يحذفان بعد
 ـ )٤(أورده الأشموني  إلى أن كلام ناظر الجيش       – هنا   –أشير   صه فـي    بن

 ، وربما دلّ هذا على احترامه آراء ناظر الجـيش         ،)٥(شرحه على ألفية ابن مالك    
    .واعتماده على كتابه

  :)٦(العلّة الموجبة لعمل الأحرف المشبهة بالفعل بقوله  ثم وافقه في-٦
                                                 

 .١١٥المقرب ص ) ١(
 .٢٩٨/ ٤التذييل والتكميل ) ٢(
 .٤٠٣/ ١  وهمع الهوامع١١٣/ ٢ وارتشاف الضرب ٧٧ديوانه ص ) ٣(
 .هـ٩١٨المتوفي سنة ) ٤(
 .٣٧٨ -٣٧٧/ ١حاشية الصبان على شرح الأشموني ) ٥(
 .٢/١٠٦تمهيد القواعد ) ٦(



  ١٣٤

 العلة الموجبة لعمل هذه الأحـرف هـذا         )١(ذكر المصنّف في متن الكتاب    «
ولا مزيد عليه في الحسن العمل الخاص«.  

ة ذكر المبتدأ والخبر كلّ في رتبته إذا كانـا نكـرتين أو              ووافقه في ضرور   -٧
واعلم أن هذا الذي قيده المـصنّف فيمـا إذا          « :)٢(معرفتين دون قرينة بقوله   

تساوى الخبر مع المبتدأ في تعريف أو تنكير وكان ثَم قرينة تميز أحدهما من              
 .ما في رتبتـه   ولزم ذكر كلّ منه     ولو لم يكن قرينة امتنع     ،الآخر جاز التّقديم  

  .»هو الحقّ
 إذ يوجـد    ؛في هذه المـسألة    )٣(ربما استمد هذا الرأي مما أورده أبو حيان       

 ، وعرض الخـلاف فيهـا     ، علما أن أبا حيان قد تحدث عنها       ،تطابق كبير بينهما  
  .وقدم رأيا وجده تلميذه مقنعا ومطابقًا لرأي ابن مالك فتبنّاه

عرف المعارف ثم يليه العلَم ثم اسم الإشارة ثـم ذو            وافقه في كون الضمير أ     -٨
والأصح أن الضمير أعرفها ثم يليه العلم ثم اسم الإشارة ثـم            «: )٤(قال الأداة

  .)٥(»هذا هو الذي أورده المصنّف ذو الأداة
والذي أختاره وأذهب إليه هو أن      « :)٦(خالف ناظر الجيش أستاذه الذي قال     

  . ثم المعرف بأل،علَم، ثُم المضمر، ثم المبهمأعرف المعارف هو ال
 وبـاقي   ، لأن العلم هو جزئـي وضـعا واسـتعمالا         ؛وإنّما ذهبت إلى ذلك   

  .»المعارف هي كلّيات وضعا جزئيات استعمالا
   )٧(كِر أنّه مذهب الجمهـور إذ ذُ؛اختار الرأي المنسجم مع رأي الأكثرية

                                                 
 .٥/ ٢شرح التسهيل ) ١(
 . ١/٣٣٥تمهيد القواعد ) ٢(
 .٣٣٨/ ٣التذييل والتكميل ) ٣(
 .١/٦٨تمهيد القواعد ) ٤(
 .١١٥/ ١شرح التسهيل ) ٥(
 .١١٤ -١١٣/ ٢التذييل التكميل ) ٦(
 .٧٠٧/ ٢الإنصاف في مسائل الخلاف  و١٢/ ٢التذييل والتكميل ) ٧(



  ١٣٥

  .)١(وسيبويه
مؤلّفًا من همـزة ونـون      ) أنا(الرفع المنفصل للمتكلّم      ضمير  وافقه في كون   -٩

 معقّبا على كلام    - قال ، خلافًا لمن قال إنّه مكون من الهمزة والنّون        )٢(وألف
   :)٣(-المصنّف

   »وهذا كلام جيد«
  مذهب الكوفيين في هذه المـسألة      - بموافقته المصنّف  -وافق ناظر الجيش    

 والألف  ،د هذا الضمير مؤلّفًا من الهمزة والنّون      وخالف مذهب البصريين الذي يع    
  .)٤(بعدها زائدة

يشير موقفه هذا إلى منهجه المرن القائم علـى الانتقـاء والاختيـار مـن               
  .المذاهب كلّها اقتداء بمنهج ابن مالك وأبي حيان

 خبرا وطلبـا    :منهم من جعله ثلاثة أنواع    « :)٥( وافقه في تعريف الكلام قال     -١٠
 على  – هنا   – غير أنّنا نمشي مع المصنّف       - وهو رأي المصنّف   -وإنشاء  

  .»رأيه
فرعيته على الفعـل المـضارع       و  وافقه رأيه في أصالة الإعراب في الاسم       -١١

  .»هذا كلام المصنّف وهو جيد« :)٦(قال
   للدفاع عنـه والجـرأة      ، متحمسا – في تأييده المصنّف     –يبدو ناظر الجيش    

  :)٨( معرضا به بقوله)٧(ذه إذ تمثّل قول الشّاعرعلى أستا -أحيانًا-
                                                 

  .٧٠٧/ ٢الإنصاف في مسائل الخلاف ) ١(
الأسماء التي هـي أعـلام خاصـة،        :  فالمعرفة خمسة أشياء   «: لم يصرح سيبويه بذلك، إنّما قال     

 .٥/ ٢بويه  كتاب سي»والمضاف إلى معرفة والألف واللام، والأسماء المبهمة، والإضمار 
 .١٤٠/ ١شرح التسهيل ) ٢(
 .١/٨٣تمهيد القواعد ) ٣(
 .٤١٦/ ٢ وشرح الرضي على الكافية ١٩٤/ ٢التذييل والتكميل ) ٤(
 .١/١٧تمهيد القواعد ) ٥(
 .١/٢٨تمهيد القواعد ) ٦(
 .١٦٧/ ١تمهيد القواعد ) ٧(
 . ٣٦٣/ ١الأعيان هو الشاعر سعد بن محمد المعروف بحيص بيص، وأبياته في وفيات ) ٨(



  ١٣٦

 لا تَضع مِن عظيمِ قَدرٍ وإن كنْـتَ مـشارا إليـه بـالتّعظيمِ             «
 بالتّحري على الشّريف الكـريمِ        فالشّريفُ الكريم ينقص قَدرا

بتنجيـسِهابـالعقولِالخمرِولع ـروبـالتّحريم وهـي الخم« 
ه عليه لا يخرج من دائرة موافقته إيـاه؛ لأن أغلـب            مهما يكن من جرأت   و

الآراء التي وافق المصنّفَ فيها تنسجم مع آرائه كاتّفاق الثّلاثة على كون الأفعال             
 وفـي جـواز     ، وفي كونها تدلّ على الحدث     ،النّاقصة رافعة الاسم ناصبة الخبر    

  .من الآراءوفي إهمال عمل لات إذا وليها الحين إلى غير ذلك  تقديم خبر زال
 وربما يعود ذلـك إلـى       ،يشير هذا الانسجام إلى تقارب فكري بين الثّلاثة       

طبيعة فكرهم الحر الباحثِ عن الحقيقة أينما وجدت والراغبِ في إثبات الحقـائق             
 ميل إلـى    - جميعا -وإن كان لديهم     العلمية بغض النّظر عن التّعصب لأصحابها     

  .المذهب البصري
 إلى مدى تأثير أبي حيان في ناظر الجـيش          -رف آخر  من ط  –كما يشير   

  .الذي حاول أن يدافع عن المصنّف لكنّه لم يجد إلا آراء أستاذه سبيلا إلى ذلك
ولا داعي    ودافع عنه  ،هذا بعض من كثير وافق فيه ناظر الجيش المصنّف        

   .لعرض المزيد
  :انتقاد ناظر الجيش ابن مالك

  : نحو،انتقده في مواقف كثيرة

  ومنهـا أنّـه    « :)١( من الأعلام الغالبة قال    )الرحمن(خالفته إياه في عده اسم      م -١
من   والأصح أنّه ليس علما وإنّما هو      )٢( لفظ الرحمن من الأعلام الغالبة     جعل

  .»الصفات الغالبة

                                                 
 .١٩٧/ ١تمهيد القواعد ) ١(
 .١٨٠-١٧٧/ ١شرح التسهيل ) ٢(



  ١٣٧

 بينمـا لـم     )٢( وابن خروف  )١(رأي ناظر الجيش يتّفق مع رأي الزمخشري      
 وعرض رأيـه كمـا      )٣( إنّما شرح قوله   ،ي هذا الأمر  ينتقد أبو حيان ابن مالك ف     

   . مما يدلّ على أنّه قد يوافقه في ذلك،أورده
  :)٤( في باب الموصول بقوله)أي(انتقاده حديثه عن إعراب  -٢

لم يستوعب المصنّف الصور جميعها، إذ بقيت صورة هي فيها معربة           : نقول«
 إليه، وذكر العائد إليها الذي هو        وهي ما إذا ذكر ما تضاف أي       )٥(ولم يتعرض إليها  

وإن حذف ما تضاف إليه أعرب مطلقا : والحقّ أنّه كان مستغنيا عن أن يقول. المبتدأ
كتفى بذكر صورة البناء فيبقى ما عداها على الأصل الذي هو إعراب أيوكان ي«.  

 وعول فـي    ،كما انتقده في حديثه عن ظرف الزمان الواقع خبرا لاسم عين           -٣
 وحاصل الأمر أن كلام المصنّف فـي        «: )٦( على ابن أبي الربيع قال     شرحه

وقد أورد ابن أبي الربيع الكـلام فـي          هذا المكان غير واضح متنًا وشرحا     
 متى جاء الزمان خبرا عـن       :)٧(فقال الإخبار بظرف عن العين أحسن إيراد     

  :الشّخص فلا يكون إلا على أحد ثلاثة أوجه
 حـدوث   : التقـدير  ، الهلالُ الليلةَ  :حذف مضاف نحو   أن يكون على     :أحدها
 إذا كان معك    ، أي ولادته غدا   ، زيد غدا  :وعلى هذا يتصور أن يقال     الهلال الليلة 

  .ما يدلّ على ذلك
 أكلّ  :فتخبر عنه بظرف الزمان، فتقول      أن يكون الشّخص موصوفا    :الثاني

  .................. .م تَحوونَهأكلََّ عامٍ نِع: )٨( وعليه قوله.يوم رجلٌ مضروب لك
                                                 

  .١/١٦الكشاف  )١(
 .١/٢٤٨شرح جمل الزجاجي لابن خروف ) ٢(
 .٣٢٠ -٣١٦/ ٢التذييل والتكميل ) ٣(
 .٢٣٧/ ١تمهيد القواعد ) ٤(
 .١٤٦/ ٣ذكر أبو حيان ما أنقصه ابن مالك في التذييل والتكميل ) ٥(
 .٣١٠ - ٣٠٩/ ١هيد القواعد تم) ٦(
 .٦٠٥ -٦٠٠البسبط ص ) ٧(
  .يلْقِحه قوم وتُنْتِجونَه: هذا صدر بيت، وعجزه) ٨(

 .١٩٦/ ١ وخزانة الأدب ٣١٩/ ١ وشرح التسهيل ١٢٩/ ١ورد بلا نسبة في كتاب سيبويه 



  ١٣٨

  لأن الصفة والموصوف كالشيء الواحد     ؟ضرب رجلٍ   أكلّ يوم  :وكأنّه قال 
   .لأن هذا لا فائدة فيه؛ أنت رجل: ولا يجوز، أنت رجل صالح:ولذلك جاز

 ؟ في أي يـوم نحـن      : أن يكون الكلام مخرجا عن حده كقول القائل        :الثالث
 نحـن فـي يـوم       :وقولك في الجـواب   ؟  ي أي عام نحن    وف ؟وفي أي شهر نحن   

 فأنت بـلا شـك تعلـم أن         ، ونحن في عام كذا    ،ونحن في شهر المحرم   ،  الجمعة
 فأما كوننا في يوم أو فـي        ، أو العام  ،وقع عن تعيين اليوم أو الشّهر      السؤال إنّما 
 ؟وم هـذا   أي ي  : فكان الأصل أن يقال في السؤال      ،عام فمما لا يجهل    شهر أو في  

 وشهرنا شهر   ،يومنا يوم جمعة  :  أي ، يوم كذا أو شهر كذا     :فتقول؟  وأيّ شهر هذا  
 لكن  ، زيد طر شاربه   : وأصل الكلام  . زيد حين طر شاربه    :ومنه أن يقال  . المحرم

 ، في زمن كـذا    :زمان، تجوز واتّسع وقيل    كان هذا الوصف لا يكون إلا في       لما
ه في زمان إنّما أراد الإخبار عنه بالصفة وعلـى هـذا            يرد أن يخبر عنه بأنّ     ولم

   .)١(»يخَرج جميع ما قاله المصنّف الذي ذكره
 بعـد   -قال وانتقده في حديثه عن دخول الفاء على خبر المبتدأ المسبوق بأما           -٤

  : في كلامه أمران« :)٢(-عرضه كلام المصنّف
 وهذا لا   .خبر وهو تقدم أما    إنّه أثبت شيئا موجبا لدخول الفاء على ال        :الأول

وإنّما الفـاء     لكونه خبرا  ؛ أما زيد فقائم   :لأن الفاء لم تباشر الخبر في نحو       يتحقّق
ولو اعتد دخول     خبرا كان أو غير خبر     - على الإطلاق    -واجب دخولها بعد أما     

فزيد، أما قائم   : الفاء على الخبر بعد أما لاعتد دخولها على المبتدأ بعدها في نحو           
 ،ويجب دخول الفاء على المبتدأ عند تقدم أما وتأخّر المبتدأ عما يليها           : فكان يقال 

 وحاصل الأمر أنّه لا بد من الفاء داخلة على ما           .وذلك لا يقال بخصوصية المبتدأ    
 وإذا كان كذلك فلم     . مبتدأ كان أو خبرا أو فعل أمر أو نهي أو غير ذلك            ،يلي أما 

فاء على الخبر عند تقدم أما مناسبة وحينئذ لا يكـون لـدخول             يكن لذكر دخول ال   
   .»الفاء على الخبر سبب موجب

                                                 
 .٣٢١ -٣١٩/ ١شرح التسهيل ) ١(
 .١/٣٨٣تمهيد القواعد ) ٢(



  ١٣٩

تتميم الكلام  (في شرحه باب     )١(استمد ناظر الجيش قوله مما قاله أبو حيان       
  :)٢( حيث عرض جزءا من حديثه عن ذلك بقوله)على كلمات مفتقرة إلى ذلك

 ؛ الفاء بتأويلها بمهما يكن لـيس بجيـد       وتعليل المصنّف للزوم   :قال الشّيخ «
 والفاء لازمة بعد    ،لأن جواب مهما يكن لا يلزم الفاء إذا كان صالحا لأداة الشّرط           

 ألا ترى أنه يجـوز أن       ، كان ما دخلت عليه صالحا لأداة الشّرط أو لم يكن          ،أما
ء  بل يجـب ذكـر الفـا       ، ويمتنع ذلك في أما    ،مهما يكن من شيء لم أبالِ     : تقول
ها ليس لأجـل أن  فدلّ ذلك على أن دخول الفاء ووجوب أما كذا فلم أبال به    : فتقول

  .»أولت بمهما يكن
  :)٣( قال)اللذينِ واللتينِ(انتقد رأيه في تثنية صيغتي  -٥

»        ا مبناه على أنلا وثانياللذينِ واللتـينِ مثنّيتـان      هذا الكلام الذي ذكره أو
 اللـذان واللتـان     : والذي عليه المحقّقون أن    ،المرأتانالرجلان و : كما تقول  حقيقة

  : لأمرين؛ وليست مثنّاة،صيغ تثنية واللذين واللتين
 وهاتان الكلمتـان    ، إن من شروط الاسم الذي يثنّى أن يكون معربا         :أحدهما

  .فلا يجوز الحكم عليهما بأنّهما مثنّيتان مبنيتان
 لأن الاسـم لا ؛ صحيحة للزم تنكيرها لو كانت هذه تثنية   : إنّهم قالوا  :والثاني

.  الزيدان والعمْـران   : ولذلك جاز أن يقال في تثنية زيد وعمرو        ؛يثنّى حتّى ينكّر  
 وهـو الألـف     لأن موجب تعريفها لازم لهـا      ؛والموصولات لا يتصور تنكيرها   

كذلك فلا يحتاج إلى الاعتذار عن        وإذا كان  .واللام، على قولٍ، والصلة على قولٍ     
  .»ذف ياء الذي والتيح

 وفنّـد   )٤( على رأي أبي حيـان     - شأنه في أغلب آرائه    - ناظر الجيش  عول
  . وذكر ما يقنع من شواهد وأمثلة على صحة ما قاله،القول في هذه المسألة

                                                 
 .٤/٩٥يثه عن دخول الفاء على خبر المبتدأ المسبوق بأما في التذييل والتكميل أشار أبو حيان إلى حد) ١(
 .٣٩٧/ ٥تمهيد القواعد ) ٢(
 .١/٢١٧تمهيد القواعد ) ٣(
 .٢٢٥ -٢٢٤/ ١التذييل والتكميل ) ٤(



  ١٤٠

 إن الإخبار عـن     :أما قوله « :)١( قال ، انتقده في حديثه عن الإخبار عن الاسم       -٦
 وإن المخبـر عنـه      ،يكون باعتبـار معنـاه    الشيء يكون باعتبار لفظه كما      

 ، ويكون غير اسم فليس بصحيح     : وأما قوله  .فصحيح بالاعتبارين يكون اسما  
 وهو الإخبار باعتبار المعنى يختص      ،بل الذي تقدم نقيضه    ولم يتقدم له ذلك   

  .»الاسم به
 واسـتعمل   ، كيف اعتمد ناظر الجـيش أسـلوب أسـتاذه         - هنا   -يلاحظ  

 وهذا لا يستنكر    ،التي كان أبو حيان يرددها في نقده المصنّف        )٢(االعبارات نفسه 
  . وسمع انتقاداته،شهد مناقشاته، ومن تلميذ لازم أستاذه زمنًا طويلا

،  كما انتقده في حديثه عن اقتران خبر ليس بواوٍ إن كان جملة موجبـة بـإلا            -٧
هر من حيث  ظا )٤( والذي قاله الشيخ   « :)٣(- بعد عرضه شرح المصنّف    -قال

   )٥(قالـه المـصنّف    لأن فـي مـا       ؛وينبغي التّعويل عليـه    الصناعة النّحوية 
   .»خرما للقواعد

 فهو لم يتعصب    ،تظهر موضوعية ناظر الجيش في موقفه من هذه المسألة        
 إذ عندما وجد ما قاله أبو حيـان أكثـر دقّـة             ، بل قال ما رآه صوابا     ،لابن مالك 

  . ضعف رأي المصنّف وول عليهوانسجاما مع القواعد ع

                                                 
 .٢٩٧-١/٢٩٦تمهيد القواعد ) ١(
ذلك هي لهجـة أسـلوبه       كثيرا ما رددها أبو حيان في نقده ابن مالك، وك          » ليس بصحيح    «عبارة  ) ٢(

 .وطريقة عرضه
 .٢/٣٩تمهيد القواعد ) ٣(
وهذا الذي ذهب إليه من جواز اختصاص ليس بدخول الواو على خبرها إذا كـان               « :قال أبو حيان  ) ٤(

جملة موجبة بإلا لا يجوز عندنا؛ لأن أصل هذا أنّه خبر للمبتدأ، فكما لا يجوز دخول الواو علـى                   
ذه الصفة كذلك لا يجوز إذا وقع خبرا لليس؛ لئلا يكون الفرع أكثر تـصرفًا                خبر المبتدأ إذا كان به    

 .٢٠٧/ ٤ التذييل والتكميل »من الأصل
 .٣٥٩ -٣٥٨/ ١شرح التسهيل ) ٥(



  ١٤١

) كان( كما عول على رأي أبي حيان وابن عصفور منتقدا المصنّف في دلالة              -٨
   :)١(على المضي قال

 الأصل في كان أن يدلّ بها على حصول معنى ما دخلـت             :قال المصنّف «
 ،عليه فيما مضى دون تعرض لأولية ولا انقطاع كغيرها من الأفعال الماضـية             

 ولا يعقـل كـون الفعـل        . انتهى ،ن قصد الانقطاع ضمن الكلام ما يدلّ عليه       فإ
 فإن وضعه أن يدلّ على وقوع مدلوله في زمـن           ،الماضي لا يدلّ على الانقطاع    

 ، وهذا في غير كـان ، ولو لم يدلّ على الانقطاع لم يتميز الحال عن غيره   ،ماض
 لكن استعمالها فـي موضـع       ،وأما كان فلا شك أن حكمها حكم الأفعال الماضية        

 والصحيح أن حكمها    ،يقتضي الدوام والاستمرار أوجب الخلاف فيها بخصوصها      
  .»حكم غيرها من الأفعال الماضية

 .)٣( وأبي حيان في ذلك)٢(لَي ابن عصفوربعد عرضه رأيه هذا ذكر قو

                                                 
 .٢/٤٠تمهيد القواعد ) ١(
 وكان إذا كانت زائدة فللدلالـة علـى       «: ١٠١ وقال في المقرب ص      ٤١٣ -٤١٢/ ١شرح الجمل   ) ٢(

 .»لجملة بالزمان، وإن كانت ناقصة فكذلكاقتران مضمون ا
 وما اختاره في كان وادعاه فيها وفي الأفعال         «: ٢١٢-٤/٢١١قال أبو حيان في التذييل والتكميل       ) ٣(

أن الفعل الماضي يدلّ على وقوعه فيما مضى من غير دلالة على الانقطاع ليس هو الصحيح عند                 
 هذه، هل تقتضي الانقطاع أو لا تقتضيه؟ فـأكثرهم          اختلف النحاة في كان   : قال أصحابنا . أصحابنا

كان زيد قائما، فإن قيام زيد كان فيما مضى، وليس الآن           : على أنها تقتضي الانقطاع وأنك إذا قلت      
وهذا هو الصحيح، بدليل أن العرب إذا تعجبت من صفة هي موجودة في المتعجب منه فـي           . بقائم

ما كان  : من الحسن فيما مضى وهو الآن ليس كذلك قالت        فإذا تعجبت   ! ما أحسن زيدا  : الحال قالت 
وكـان االله   وزعم بعضهم أنها لا تقتضي الانقطاع، واستدل على ذلك بقوله تعـالى             ! أحسن زيدا 

أي كـان   ] ٣٢/ ١٧الإسراء   [ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة     ] ٩٦/ ٤النساء   [غفورا رحيما 
د يتصور فيه الانقطاع بأن يكون المراد الإخبـار بأنـه           والجواب أن ذلك ق   : قالوا. وهو الآن كذلك  

 أي كان عندكم فاحـشة      ،وبمعنى أنه كان فاحشة   . كان غفورا رحيما فيما مضى كما هو الآن كذلك        
في الجاهلية، ولم يتعرض لخلاف ذلك فيكون المراد الإخبار عن الزنى كيف كـان عنـدهم فـي                  

تدلّ على الزمان الماضي المنقطع وكذلك سائر الأفعـال         الجاهلية والذي تلقّيناه من الشيوخ أن كان        
   =الماضية، ومن يعقل حقيقة المضي لم يشك في الدلالة على الانقطاع، لكن مثـل قولـه تعـالى                 



  ١٤٢

 رأي   معولا على  »إن لا صالحٍ فطالحٍ   « كما انتقد قوله بحذف كان في قولهم         -٩
  : )٢( قال،)١(أبي حيان

 وعبارة سيبويه تعطـي     ،كلامه مشعر بأن سيبويه يرتضي ما حكاه يونس       «
 إن لا صـالحٍ     : وزعم يونس أن من العرب مـن يقـول         :)٣( فإنّه قال  ،خلاف هذا 

لأنّك تـضمر   ؛ وهذا قبيح ضعيف   . إن لا أكن مررتُ بصالح فبطالح      :على فطالحٍ
 إن لا يكن صالحا     : الذي يضمر بعد إلا في قولك      بعد إلا فعلا آخر فيه حذف غير      

هوه               ،فطالحل كلامهـم شـبا ذكروه في أوولا يجوز أن يضمر الجار، ولكنّهم لم 
   :)٤( ونحوها في قولهم)رب( وكان هذا عندهم أقوى إذا أضمرت ،بغيره من الفعل

ســي ــا أنِ ــيس به ــدةٍ ل   ................................  وبل
 يعني إن مررتَ    ،إن زيدٍ وإن عمرٍو     امرر بأيِّهم أفضلَ   :م قال يونس  ومن ث 

 ولا  ، فتبين أن سيبويه لا يرى قوة ما حكاه يونس         . انتهى ،بزيدٍ أو مررتَ بعمرٍو   
 وقد عرفت أن المصنّف جعل التّقدير       .يسوغ القياس على ما يحكم بضعفه وقبحه      

 إن لا أكُن    : وتقدير سيبويه  .فقد مررت بطالح   إن لا أمر بصالح      :فيما حكاه يونس  
مطابقٌ   فإن لا أكُن مررتُ    :فهو مبني على ماض تقديره    . فبطالحٍ مررتُ بصالحٍ 

  .»فلا يناسب تقديره  لأنّه مستقبل؛ إن لا أمر:بخلاف لِما قبله
 وحسن عرضه جزئيات هذه المـسألة       ،تتجلّى محاكمة ناظر الجيش العقلية    

 وإن كان قد    ،لرد على ابن مالك بطريقة فيها الكثير من المنطقية والإقناع         وتفنيده ا 
 وبين خطأ تقـدير     ،استوعب هذا مما سمعه من أستاذه الذي عرض هذه المسألة         

                                                                                                                         
=  وكان غفورا رحيما                  وإن دل على المضي المنقطع فإنه يعلم أن هذه الـصفة ثابتـة لـه فـي 

 .»الأزمان كلها من دليل خارج لا من وضع اللفظ
 .٢٢٧-٤/٢٢٦التذييل والتكميل ) ١(
 .٢/٤٦تمهيد القواعد ) ٢(
 .٢٦٣ -٢٦٢/ ١كتاب سيبويه ) ٣(
  .إلا اليعافير وإلا العيس: هذا صدر بيت، عجزه) ٤(

وخزانة  ٢٨٦/ ٢ وشرح التسهيل    ٨٠/ ٢ وشرح المفصل    ٢٦٣/ ١ورد بلا نسبة في كتاب سيبويه       
 .١٩٧/ ٤الأدب 



  ١٤٣

 لما في تقديره مـن انـسجام فـي المعنـى            ؛ وصوابية تقدير سيبويه   ،ابن مالك 
ده بمنطقيـة وعلميـة      كما أورد كـلام بعـض العلمـاء ور         ،والصياغة النّحوية 

  . واضحتين
 قال في بـاب     ، وانتقد المصنّف ورجح عدم اطّلاعه على مذاهب النّحويين        -١٠

 أعطـى  إن من النّحاة من منع إقامة الثّاني من باب        « :)١(النّائب عن الفاعل  
 يعنـي أن تقـدر أن       ،إنّه لا يجوز إلا على القلـب      : وقال وإن أمن اللبس  

  فتقدر أن الـدرهم آخـذ      ،أعطيت درهما زيدا   :مفعولالأصل قبل البناء لل   
 .أُعطِـي دِرهـم زيـدا     : فتقول  ثم تبني للمفعول   ،وزيدا مأخوذ على القلب   

 إنّمـا   :)٢( وقال بعض الكوفيين   .وعلى هذا التّقدير إنّما أقمنا الأول لا الثّاني       
 .كان نكـرة   ولا يجوز إذا     ،الدرهم: نحو يجوز إقامة الثّاني إذا كان معرفة     

 ويحتمل أنّه لم يطّلع     ، ولهذا لم يذكره   ؛وكأن المصنّف لم يعبأ بهذا الخلاف     
 بدليل أنّه نفى الخلاف     - وهو الأقرب    -على قول أصحاب هذين المذهبين      

  .رأسا في إقامة الثّاني إذا لم يلبس
 ويدلّ على أن القلـب غيـر        ،والحقّ جواز إقامة الثّاني إذا لم يحصل لبس       

 وعدم  ، أعطي زيد درهما   : كان معنى قولنا   ،أُعطِي دِرهم زيدا  : نّه إذا قيل  معتبر أ 
  .تغير المعنى يدلّ على أن لا قلب

وأما اشتراط كون الثّاني معرفة؛ ليقام فلا أثر له، إذ لا فرق بـين المعرفـة                
 ـ           . والنّكرة ك إذا  ولا شك أن الأحسن إقامة الأول؛ لأجل كونه فاعلا في المعنى؛ لأنّ

أخذ زيد درهما، فللمفعول الأول بالفاعليـة       : أعطيتُ زيدا دِرهما، فكأنّك قلت    : قلت
  .»التباس من وجه، بخلاف الدرهم، فإنّه مفعول من كلّ وجه، فلا التباس بالفاعلية

                                                 
 .٢/٢٧٣تمهيد القواعد ) ١(
  : ٥١٩/ ١، وفي همع الهوامع ١٨٧/ ٢ارتشاف الضرب ) ٢(

إن كان الفعل مما يتعدى لأكثر من واحد فإن كان من باب أعطى ففي إقامة المفعول الثاني عـن                   «
  . الجواز إذا أمن اللبس– وعليه الجمهور –الفاعل دون الأول أقوال، أصحها 

كرة والأول معرفة؛ لأن المعرفة بـالرفع أولـى          المنع إن كان ن    – المنع مطلقًا، والثالث     –والثاني  
 .» أنه قبيح–قياسا على باب كان، وعزاه أبو ذر الخشني إلى الفارسي، والرابع 



  ١٤٤

يبدو ناظر الجيش واثقًا من نفسه في طرحه هذه الآراء وفي انتقاده القـوي              
 حيث عرض هذه الآراء دون الإشارة إلى        ، يصدر عن نبع أفكاره    ابن مالك وكأنّه  

 لكن الحقيقة أنّه استمدها من أبي حيان الذي فـصل           ،مصدرها حتى أوهم أنّها له    
 كما ذكر من منع إقامـة       ، وعرض المذاهب المختلفة فيها    ،القول في هذه المسألة   
 قال في باب    ،هم ووضح موقف الجمهور والكوفيين وغير     ،الثاني من باب أعطى   

وإن كان يتعدى إلى أكثر من واحد مـن بـاب           «: )١(المفعول الذي لم يسم فاعله    
 كُسِي زيد   :أعطى مما الأول فاعل في المعنى جاز أن يقام الأول قولا واحدا نحو            

أُعطِـي  :  وأما الثّاني فيجوز إقامته على مذهب الجمهور إذا لم يلْبِس فتقول           .جبةً
 وذهب الفراء وابـن     . هو مفعول للفعل المبني للمفعول     :لأنّهم يقولون  م زيدا دره

 وذهب  . وقََِبلَ درهما أو أخَذَ درهما     :كيسان إلى أنّه منصوب بفعل محذوف تقديره      
وبقي الثاني منـصوبا     غُير بنِي للأول   بعضهم إلى أنّه منصوب بفعل الفاعل لما      

 بعضهم إلى أنّه انتصب على أنّه خبر ما لم يسم            وذهب .على أصله بفعل الفاعل   
  . فكما لا يقوم خبر كان مقام الفاعل فكذلك هذا،فاعله

 فهي تقدح فـي قـول ابـن         – وإن كانت ضعيفة مردودة      –وهذه المذاهب   
  . لا خلاف في جواز نيابة ثاني المفعولين في أعطى:)٢(مالك

       مصعب بن أبي بكر الخُشني الفارسي أنّـه لا يجيـز       عن   )٣(وحكى أبو ذر
  . وهو نكرة مع وجود الأول معرفة،إقامة الثّاني مع عدم اللبس

كُسِي ثوب زيـدا    :  بعض العرب يقول   : في كتاب الفَرخ   )٤(وحكى الجرمي 
  .وأُعطِي درهم عمرا

                                                 
  لأدلّل على اعتماد نـاظر     ذكرت نصه كاملا؛  . ١٨٧ -١٨٦/ ٢ارتشاف الضرب من لسان العرب       )١(

  .ضها دون نسبتها إلى صاحبها لنفسه، حيث يعر- أحيانا–الجيش آراء أستاذه، وادعائها 
 .١٢٩/ ٢شرح التسهيل ) ٢(
وهو مصعب بن محمد بن مسعود الخشني        ٥٦٦/ ٥المقفى  .  أبي ركب الخشني   أبو ذر مصعب بن   ) ٣(

  .الأندلسي الجياني أبو ذر ابن أبي الركب
 أنهـا   ٢٤٩/ ٧لم يذكر المصدران السابقان سنة وفاته، لكن ذكر في الأعلام           . ٢/٢٨٧بغية الوعاة   

 .هـ٦٠٤سنة 
 .٤٢٢/ ٥وفيات الأعيان . هـ٢٢٥المتوفى سنة ) ٤(



  ١٤٥

أُعطِي درهم  :  نحو ،وعن الكوفيين أنّه إذا كان الثّاني نكرة قبح إقامة الفاعل         
 وإن شـئتَ    ، فإن شئتَ أقمتَ الأول    ،كانا معرفتين كانا في الحسن سواء     وإن   زيدا

 .» وعند البصريين إقامة الأول أحسن.أقمتَ الثّاني
إن « :)١( قال فـي بـاب الاشـتغال       ، انتقد المصنّف بإغفاله ما يجب ذكره      -١١

المصنّف ذكر في غير هذا الكتاب أن المانع من نصب الاسم السابق فـي              
 أن يتقدم على الاسم ما هو مختص بالابتداء         : أحدهما :تغال أمران باب الاش 

 أن يكون بين الاسم والعامل أحد الأشياء التي         : والثاّني .كإذا المفاجأة وليتما  
 فإنّـه   – أعني التّسهيل    – وأما في هذا الكتاب      .لا يعمل ما بعدها فيما قبلها     

والواجـب أن   . ر ليتما ولم يتعرض إلى ذك    اقتصر على ذكر المانع الثّاني    
 وكان التّنبيه على هـذا      ،تُقْرنا في الذّكر موافقة لما ذكره في شرح الكافية        

  :)٢( كما نبه عليه في الكافية والألفية بقوله،المانع في متن الكتاب متعينا
 .» فالرفع التزمـه أبـدا     ،يختص   وإن تلا الـسابقَ مـا بالابتـدا

 ويشير إلى تقصيره في التـسهيل       ، عرضه آراءه  ينتقد منهجية المصنّف في   
 وقد جاء انتقاده هذا منـسجما مـع طبيعتـه           .عما عرفه عنه في كتابيه الآخرين     

  . التي تحرص على جمالية الشّكل المنظّمة
  :)٣( ثم انتقده في تسميته باب تعدي الفعل ولزومه، لأنّه لا ينسجم مع ما بدأ به قال-١٢

  لأنّه من هنا شرع    ؛تطابق ما بنى عليه أبواب الكتاب     ترجمة هذا الباب لا     «
 وهو قد ترجم كلا من      ، ولا شك أن المفاعيل الخمسة أصلها      ،في ذكر المنصوبات  

  أعني المفعول المطلق والمفعول فيـه والمفعـول لـه          ،أبواب المفاعيل الأربعة  
ذلك  وقد عدل عن ترجمته ب     ، وهذا باب المفعول به    ،بما وضعه له   والمفعول معه 

 ، ولذلك صدر الباب ببيان كلّ مـن الفعلـين         ؛إلى التّرجمة بتعدي الفعل ولزومه    
                                                 

 .٢/٢٨٨تمهيد القواعد ) ١(
  . ٢٣٨ وشرح ألفية ابن مالك لابن الناظم ص ٦١٥/ ٢شرح الكافية الشّافية لابن مالك ) ٢(

 .١/٤٧٤وشرح ابن عقيل 
 .٢/٣٢١تمهيد القواعد ) ٣(



  ١٤٦

ترجمة كـلّ     لتتوافق الأبواب الخمسة في    ؛وكان الواجب أن يترجمه بالمفعول به     
: حيث قال   ولتكون تراجم الأبواب مطابقة لما تقدمت إشارته إليه        ؛منها بما هو له   

   .»...و مقيد أو كذا وكذا مفعول مطلق أ:والنّصب للفضلة وهي
يشير هذا الانتقاد التّنظيمي إلى مدى حرص ناظر الجيش على دقّة التّناغم            

وما يسوغ لابن مالك    ،   لتكون مترابطة لا تنافر بينها     ؛بين المصطلحات المستعملة  
رغبته في الحديث عن المفعول به في خلال الحديث عن           تسميته التي أُشِير إليها   

وهذا قاده إلى الحديث عن الفعل اللازم يالفعل المتعد.  
 إذ المفعول به أخص المفعولات وألصقها بالفعـل         ،هذا شيء طبيعي أيضا   

 ولكـي   ،فشيء طبيعي أن يبدأ الحديث عنه ثم ينتقل إلى غيره من المنـصوبات            
 ولو سـمى    ، وهذا ما قدمه فعلا    ،يتحدث عنه لا بد أن يتحدث عن الفعل المتعدي        

 لَما دلّ على مضمونه بالدقة التـي توخّاهـا فـي            - كما قال ناظر الجيش    -الباب
 لـذلك لا    ؛المتعـدي  و  لأن مضمون الباب يشمل الفعلين اللازم      ؛تسميته المذكورة 

  . بل أجد تسلسلا علميا دقيقًا تنافرا أو عدم انسجام فيما قدمه المصنّف أجد
  :)١(حاضر إلى المستقبل قال يصرفان ال» وربماإذ« خالف رأيه في كون -١٣

 - كما هو اختيار المـصنّف       - قد يخلصانه للمستقبل     :ولا يكفي أن يقال   «
فـي بعـض    :  فلا يقيده بقولـه    ،والصرف إلى المضي هو الكثير     لأن ذلك قليل  

  .»الأحيان
 في المثنّى والمجموع على     )٢( خالفه في كون الألف والواو والياء هي الإعراب        -١٤

 تعين الحكم بـصحة الرابـع، وهـو أن          )٤(وإذا بطلت الثّلاثة  «: )٣(حده، قال 

                                                 
 .١/٢٥تمهيد القواعد ) ١(
. لف والواو والياء في التثنية والجمع بمنزلة الفتحة والضمة والكسرة في أنّها إعـراب             يعني أن الأ  ) ٢(

 . ٣٣ /١الإنصاف 
 .٥١ -٥٠/ ١تمهيد القواعد ) ٣(
 .إشارة إلى مذاهب ثلاثة ذكرها) ٤(



  ١٤٧

واعلم أن هذا المذهب    . )١(الأحرف الثلاثة هي الإعراب، انتهى كلام المصنّف      
 وقد رد المذهب المذكور بـأن       )٣( وقطرب )٢(الذي اختاره هو مذهب الكوفيين    

، ولو قـدر زوال     الإعراب زائد على الكلمة، ولو قدر إسقاطه لم يخلّ بمعناها         
هذه الأحرف لاختلّ معنى التّثنية والجمع؛ لأن هذه الأحرف دالّة عليهما كمـا             
لو قدر زوال تاء التأنيث وألفه وياء النّسب لاختلّ معنى الكلمـة الـذي هـو                

رحمهمـا االله   -ومذهب سيبويه والخليـل     . المقصود بدلالة هذه الأحرف عليه    
  .»، وهو القياس)٤(حرف الثلاثة أن الإعراب مقدر في الأ-تعالى

خالف ناظر الجيش ابن مالك في كون الألف والواو والياء هي الإعـراب             
   ونسب هذا المذهب إلـى الكـوفيين وقطـرب          ،في المثنّى والمجموع على حده    

 إن الإعراب مقدر في الأحرف الثلاثة       : واختار المذهب القائل   – وهذا صحيح    –
واعلم أنّك إذا ثنّيـت الواحـد لحقتـه         « :)٥(يه يقول لكن سيبو  ونسبه إلى سيبويه  

 وهو حرف الإعراب غير متحرك ولا       ، الأولى منهما حرف المد واللين     :زيادتان
ولم يكن واوا؛ ليفصل بين التّثنية والجمع الذي على حد           يكون في الرفع ألفًا    منون
فصل بين التّثنية والجمع     ولم يكسر لي   ،ويكون في الجر ياء مفتوحا ما قبلها       التّثنية

   ولم يجعلوا النّصب ألفًا ليكـون مثلـه         ، ويكون في النّصب كذلك    ،على حد التّثنية  
  .في الجمع

                                                 
 .٧٥/ ١شرح التسهيل ) ١(
 .٣٣/ ١ والإنصاف في مسائل الخلاف ١/٢٦٤ارتشاف الضرب ) ٢(
 .٩/ ٦وفيات الأعيان . هـ٢٠٦نير المتوفّى سنة محمد بن المست) ٣(
  : لم أجد قوليهما في كتاب سيبويه، ويرد ما قاله ناظر قولُ المبرد) ٤(

  : اعلم أنّك إذا ثنّيت الواحد لحقته زائدتان«
  .حرف اللين والمد وهي الألف في الرفع، والياء في الجر والنّصب: الأولى منهما

 . ونالنّ: والزائدة الثّانية
  . »فأما سيبويه فيزعم أن الألف حرف إعراب وكذلك الياء في الخفض والنصب

 .٣٣/ ١ والإنصاف في مسائل الخلاف ١٥٣/ ٢المقتضب 
 .١٧/ ١كتاب سيبويه ) ٥(



  ١٤٨

وهـي   وتكون الزيادة الثّانية نونًا كأنّها عوض لما منِع من الحركة والتّنوين          
 ى منهما  الأول : وإذا جمعت على حد التّثنية لحقتها زائدتان       .النّون وحركتها الكسر  

 وحال الأولى في السكون وترك التّنوين وأنّها        . نون -  والثّانية .حرف المد واللين  
 ،حرف الإعراب حال الأولى في التّثنية إلا أنّها واو مضموم ما قبلها في الرفـع              

  .» ونونها مفتوحة،وفي الجر والنّصب ياء مكسور ما قبلها
 لأن موقفهم جميعا    ؛ويه والكوفيين  تقدم أن ابن مالك يوافق سيب      - مما -تبين

 وهذا يعني أن انتقاد ناظر الجيش ابن مالـك فـي هـذه              ،واحد من هذه المسألة   
والأرجح أنّه اعتمد على أستاذه الذي اختار الرأي القائل بـأن            المسألة ليس دقيقًا  

: )١( قـال ، ونسبه إلى الخليـل وسـيبويه  ،الإعراب مقدر في تلك الأحرف الثلاثة 
 ب الخليل وسيبويه إلى أن حركات الإعراب مقدرة في الألف والواو والياء           وذه«

  .»وإليه أذهب
لست أدري على أي شيء اعتمد أبو حيان في إطلاق هـذا الحكـم علـى                

 وقد أورد الزجاجي مـذاهب      ،علما أن كتابه يشهد بموقفه من هذه المسألة        سيبويه
ف سيبويه ينسجم مع ما اختاره ابـن        النّحويين في هذه المسألة وما ذكره من موق       

 قـال الكوفيـون     :اعلم أن للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال      «: )٢(مالك والكوفيون قال  
 هي الإعراب   ، والياء في التثنية والجمع    ،والواو في الجمع    الألف في التثنية   :كلّهم
 هـذه الحـروف دليـل       : وقال المازني والمبرد والأخفش سعيد بن مسعدة       .نفسه
 : وقال الخليل وسيبويه ومن تابعهما     . ولا حروف إعراب   ،وليست بإعراب  ابإعر

  .»هذه الحروف الإعراب
    ناظر الجيش يدور في فلك أستاذه       - هنا -لكن ما يهم ر أقوالـه    ، أنويكر 

انطلاقًا من ثقته به وإعجابه بآرائه التي لم يستطع العدول عنهـا خاصـة فـي                
  .مناقشاته ابن مالك

                                                 
 واعلم أنّك إذا ثنّيـت الواحـد   «: لكن ما قاله يتعارض مع قول سيبويه    . ١/٢٦٤ارتشاف الضرب   ) ١(

 .١/١٧ كتاب سيبويه »منهما حرف المد واللين، وهو حرف الإعراب لحقته زيادتان، الأولى 
 .١٣٠الإيضاح في علل النحو ص ) ٢(



  ١٤٩

أن ناظر الجيش يميل إلى المصنّف، ويحـاول الـدفاع عنـه            خلاصة الأمر   
لا مزيـد   : هو الحـقّ، أو   : وهذا كلام جيد، أو   «: )١(ويمتدح بعض آرائه بمثل قوله    

 إلى غير ذلـك مـن عبـارات    »عليه في الحسن أو نمشي مع المصنّف على رأيه      
نّه كان يحس أن    الإطراء والتّأييد التي تشهد بميله إليه، وبرغبته في الدفاع عنه؛ لأ          

لكن هذا لم يمنعه من توجيه النّقد لبعض آرائه والتّعبير          . أبا حيان يبالغ في مخالفته    
والجدير بالـذكر   . عن عدم رضاه عن بعضها مما كان له فيها وجهة نظر مخالفة           

  .أيضا أنّه كان يعتمد في معظم آرائه النّحوية على أستاذه أبي حيان
  :لمصنّف بما يليويمكن حصر مخالفته ا

  .يخالفه عندما يأخذ برأي الكوفيين ويكون مخالفًا لأستاذه -١
  .يخالفه إذا كان رأيه مبنيا على القلّة -٢
 .يخالفه إذا خالف سيبويه -٣
 .يخالفه إذا خالف القواعد المعروفة -٤

   :كما يمكن حصر تأييده إياه بما يلي
  .يؤيده إذا كان مذهبه المشهور والمعروف -١
 .ان رأيه منسجما مع رأي أبي حيانيؤيده إذا ك -٢
  .يؤيده إذا انسجم رأيه مع الطّبع والذّوق العام -٣
 .سيبويه وكان على رأي البصريين يؤيده إذا -٤

 هذا ما يمكن أن أقوله عن موقفه من ابن مالك، فما هو موقفه من أبي حيان؟

  موقفه من أبي حيان 
برغبة في الانعتـاق     حس شأن أي تلميذ ي    - مع أستاذه    -شأن ناظر الجيش    

 فهل كان موافقا أستاذه     ، ويعبر عن شخصيته   ،يمثّله مستقلّ من أسره واتّخاذ نهج   
   ؟ منتقدا إياه، أو كان مخالفا له؟في آرائه ومواقفه

  . والمنتقدة إياه،تتّضح الإجابة على هذا في خلال معرفة مواقفه المؤيدة

                                                 
 .١٣٨، ٨٧، ٩/ ٢ و٣٤٢، ١٨٢/ ١تمهيد القواعد ) ١(



  ١٥٠

  :موافقته أبا حيان
 ما ذكـره    :)٢(قال الشّيخ « :)١(أي ابن مالك في الضرورة قال     وافقه في نقده ر    -١

وفـي  المصنّف من أنّه لا ضرورة في ذلك لإمكان أن يقول في الأول كـذا               
ما من ضرورة فـي      : يقال له في جواب ذلك     ،)٣(الثّاني كذا وفي الثّالث كذا    

وعلى هذا لا يكـون فـي        شعر العرب إلا ويمكن تبديلها ونظم شيء مكانها       
وإذا كـان    . لا مدفع له   ،وما ذكره الشّيخ حقّ   .  انتهى ،م العرب ضرورة  كلا

  .)٤(»كذلك فالحقّ أن الحذف قبل الساكن ضرورة كما ذهب إليه سيبويه
ورد حديث المصنّف عن الضرورة في أثناء حديثه عن حذف نون كان مع             

أكثر مـن   رأيه أن حذفها للتّخفيف وإن كان ثبوتها دون ساكن أو معه            ، و الساكن
رأي أبي حيان أن حذفها لكثرة الاستعمال ولشبه هذه النّـون بحـروف              و الحذف

  :)٥( قالالعلّة
 لـم   : نحو النّون مـن    ، لأنّها من نفس الكلمة    ؛حذف النّون شاذّ في القياس    «

نهولم ي نصالنّون بحروف العلّة،ي غه كثرةُ الاستعمال وشبهسو ٦( وقال.» لكن(:  
 وإنّما حـذفتْ    ؟ وأي ثِقَلٍ في لفظ لم يكن      ،فيف علّة لحذف النّون   وليس التّخ «

 فمجموع هذا   ، بحروف العلّة  - لأجل سكونها  -لكثرة الاستعمال ولشبه هذه النّون      
 وأما ما ذكر من أن الحذف مع الـساكن فـذلك            .هو العلّة في الحذف لا التّخفيف     

  .» ضرورة)٧(س عند

                                                 
 .٢/٥٠تمهيد القواعد ) ١(
 .٢٣٨/ ٤التذييل والتكميل ) ٢(
 .إشارة إلى شواهد شعرية سبق ذكرها) ٣(
 .١٨٣/ ٤كتاب سيبويه ) ٤(
 .٢٣٦/ ٤لتذييل والتكميل ا) ٥(
 .٢٣٨/ ٤التذييل والتكميل ) ٦(
 .استعمل أبو حيان الحرف س اختصارا لاسم سيبويه؛ لكثرة ما ردده في التذييل والتّكميل) ٧(



  ١٥١

 لأن ما قاله أبو حيـان       ؛ا في ذلك ابن مالك    وافق ناظر الجيش أستاذه مخالفً    
 كما يتّفق مع ما قاله من شـبه         ، في الضرورة  )١(ويتّفق مع ما قاله سيبويه     صحيح

  .»، شبهت النّون بالياء حيثُ سكنتلم يك:  قالوا« :)٢(النّون بحرف العلّة
جاء موقف ناظر الجيش مؤيدا صاحب الحجة الأقوى بما قدمه مـن أدلّـة              

   .مرجعه الأول وبراهين تستند إلى الصواب وإلى سيبويه الذي يعده
وقرئ هذا الموضع يومـا علـى       « :)٣( قال ،ما وافقه رأيه في عمل إن عمل      -٢

 فذكرت له هذا الجواب ومـا قبلـه         ، وأنا حاضر  - رحمه االله تعالى   -الشّيخ  
 لغـة   -ما    يعني عمل إن عمل    - وإذا كان كذلك     :)٤(فقال الشّيخ في الشّرح   

 وقول  :قال. إن إن تلحق بما قليلا    : )٥(لبعض العرب فلا يصح قول المصنّف     
 :قـال . كثيـر ) لا( قليل وعمل  )إن( يريد به أن عمل      .كثيرا) لا(و: المصنّف

 إعمالُها قليل جدا   )لا( قد عملت نثرا ونظما و     )إن(لأن  ؛والعكس هو الصواب  
 وأن عمل إن    ،وليس بكثير  يس قليل  وحاصل الأمر أن عمل لا عمل ل       .انتهى

  .»تقدمت إشارة الشّيخ إلى ذلك كما عمل ما أكثر من عمل لا عملها
وافق ناظر الجيش أستاذه في هذه المسألة أيضا رغم انتقاد أبي حيان ابـن              

 إنّهـا   :وإذا كان ذلك لغة لبعض العرب فلا يصح قول المصنّف         « :)٦(مالك بقوله 
والحامل على هذا كلّه هو عدم الاستقراء والاطـلاع علـى            .قليلا) ما(تلحق بـ   

  .»كلام العرب
 لأنّه اقتنع بما قدمـه مـن شـواهد          ؛الأرجح أن ناظر الجيش وافق أستاذه     

 كما اسـتطاع أبـو حيـان        ،شعرية ونثرية من كلام العرب لم يذكرها ابن مالك        

                                                 
 .١٨٣/ ٤كتاب سيبويه ) ١(
 .١٨٤/ ٤كتاب سيبويه ) ٢(
 .٢/٧٠تمهيد القواعد ) ٣(
 .٢٨١/ ٤التذييل والتكميل ) ٤(
 .٣٧٤/ ١ شرح التسهيل) ٥(
 .٢٧٩/ ٤التذييل والتكميل ) ٦(



  ١٥٢

 ـ   ،)١(البرهنة على صحة وجهة نظره بالسماع والقياس       ى برهنتـه أن     إضـافة إل
 كما اقتنع بما ساقه من أقوال النّحـويين وبمـا   ،سيبويه لا يقول بعملها عمل ليس     

  :)٢(قدمه من تفسير قول سيبويه
  مع إنّما الثّقيلـة    )ما( في لغة أهل الحجاز فهي بمنزلة        )ما(مع  ) إن(فأما  «

 ـ   .» وتمنعها أن تكون من حروف ليس      ،تجعلها من حروف الابتداء    ان  قال أبو حي
 وتمنعها أن تكون    :ولا تؤخذ القواعد الكلّية من مثل قوله      « :)٣(رادا على ابن مالك   

 إذ المتبادر إلى الـذّهن أن       ، فيقضى على أن إن تعمل عمل ما       ،من حروف ليس  
 أي تمنعها مـن أن ترفـع الاسـم          ، تمنعها من أن تكون من حروف ليس       :قوله

   »لتي هي كان وأخواتها أي كأخوات ليس ا وتنصب الخبر كحروف ليس
          ان يتّفق مع رأي سيبويه في باب إنمه أبو حيوتكون فـي   « :)٤( قال ،ما قد

 ما الكـافرون إلا     :، أي إنِ الكَافِرون إلا فِي غُرور     :)٥( قال االله تعالى   معنى ما 
  .»وتصرف الكلام إلى الابتداء. في غُرور

 إن زيد في    : نحو ،تكون بمعنى ما  ومنهن إن   « :)٦(كما يتّفق مع قول المبرد    
  .» ما زيد في الدار:أي الدار

شجعت هذه البرهنة وتلك الأقوال ناظر الجيش على موافقة أستاذه ومخالفة           
 وأشير هنا إلى أن أبا حيان وناظر الجيش خالفا أكثر البـصريين فـي      .ابن مالك 

   ،مـا يريانـه صـحيحا     هذه المسألة ووافقا الكوفيين على طريقتهما في اختيـار          
  : )٧(قال السيوطي

                                                 
 .٢٧٩ -٢٧٧/ ٤التذييل والتّكميل ) ١(
 .٢٢١/ ٤كتاب سيبويه ) ٢(
 .٢٨٠/ ٤التذييل والتكميل ) ٣(
 .١٥٣ -١٥٢/ ٣كتاب سيبويه ) ٤(
  .٢٠ /٦٧الملك ) ٥(
 .٥٠/ ١المقتضب  )٦(
 .٣٩٤/ ١همع الهوامع  )٧(



  ١٥٣

 وأجاز إعمالها   ،منع إعمالها أكثر البصرية والمغاربة وعزي إلى سيبويه       «
الكسائي وأكثر الكوفيين وابن السراج والفارسي وابن جنّي وابن مالك وصـححه            

  .» وللسماع، لمشاركتها ما في النّفي وكونها لنفي الحال؛أبو حيان
د تكلّم المـصنّف    فق« :)١(حديثه عن إلغاء أو تعليق أفعال القلوب قال       أيده في    -٣

 وصـرح هـو فـي المـتن         ،)٣(وسيتكلّم بعد في التّعليق    )٢(الآن في الإلغاء  
 ولـه أن    ، فله أن يعمِل   ،يعني أن الخيار للمتكلّم     بأن الإلغاء جائز   )٤(والشّرح

 قـال   .ور المعـروف  وهذا الذي ذكره هو المـشه      يجوز له ذلك   يلْغِي حيث 
 . وهو مذهب الجمهور:)٥(الشّيخ

ومقتضى كلام ابن أبي الربيع في شرح الإيضاح أن الإلغاء لـيس راجعـا              
 العرب تـأتي بهـذه      : فإنّه قال  )٦( بل إنّما يكون بحسب القصد     إلى اختيار المتكلّم  

 وتأتي بظننت بعـد     ، أن تخبر عن زيد بالانطلاق     : أحدهما :الأفعال على مقصدين  
وإذا قصدت هذا فليس لك في ظننـت وأخواتهـا إلا            مال إخبارك لتبين مستنده   ك

وعلى هذا المعنى بيـت   .والاختيار تأخيرها   وتأتي بها متوسطة ومتأخّرة    ،الإلغاء
  :)٧(زهير

  ..............................   وما أدري وسوف إخـالُ أدرِي

                                                 
 .٩٥-٢/٩٤تمهيد القواعد  )١(
  .١٥٥/ ٤شرح الرضي على الكافية . إبطال العمل لفظًا ومعنى: الإلغاء )٢(

 .الإلغاء ترك العمل لغير موجب: ٦٣/ ٣وجاء في ارتشاف الضرب 
  .١٥٥/ ٤شرح الرضي على الكافية . إبطال العمل لفظًا لا معنى: التعليق )٣(

  مانع التعليق هو ترك العمل في اللفظ لا في التقدير؛ ل: ٦٨/ ٣وجاء في ارتشاف الضرب 
ويكون ذلك في أفعال القلوب من هذا الباب مطلقا سواء كان بمعنى العلم أم بمعنى الظن. 

 .٨٦ -٨٥/ ٢شرح التسهيل  )٤(
 .٤٩٠/ ١ وهمع الهوامع ٦٤ و٦٣/ ٣ارتشاف الضرب  )٥(
 .٤٩٠/ ١ وهمع الهوامع ٦٨/ ٣ارتشاف الضرب  )٦(
 المـذكور صـدره،      ٨/١١١ و ٥/٨٥  والبحـر المحـيط    ٢٥٦/ ١ وشرح التسهيل    ٧٣ديوانه ص    )٧(

 أقَوم آلُ حِصنٍ أم نِساء؟: وعجزه



  ١٥٤

  .  إذ لا معنى له،حسب ولم يرو سوف أ،أراد وسوف أدري في ما أحسب
وإذا جئت بالظّن بعد كمال إخبارك فلك أن تحذفه وتعوض منـه المـصدر            

 ولا يكون الإلغـاء     ، فلا يجمع بينهما   ، وهو بدل من الفعل    ،زيد منطلق ظنّا  : نحو
  .أبدا إذا جئت بهذه الأفعال متعدية إلى مصادرها

قه وهو الخبر ومـا      أن تأتي بها لتخبر بوقوعها منك ثم تطلب متعلّ         :الثاني
 وتكـون مبتـدأة     ، فإذا قصد فيها هذا وجـب العمـل        ،يتطلّبه الخبر وهو المبتدأ   

 وهي لا تلغـى مـع       ، فكأنّها متقدمة  ، لأن الكلام مبني عليها    ؛ومتوسطة ومتأخّرة 
وملخّصه أن المتكلّم بعد أن بنـى كلامـه علـى           وهو كلام حسن   . انتهى ،التّقديم

يقين والشّك عرض له أن ذلك ليس بيقين أو شك منه فأتى            الإخبار المجرد عن ال   
 وعلى هـذا لا     ، أو بأحد جزأيها   ،بما يدلّ على مراده بعد أن يأتي بالجملة بتمامها        

 لأن الأفعال إذا أتِي بها علـى هـذا          ؛يحتاج إلى الاعتذار عن إلغائها حيث تلغى      
بعد أن يحكم لظننـت فـي       ولا ي  الحكم كانت في حكم ما أُتِي به زائدا في الكلام         

 ، ما كان أحسن زيدا    : بما حكم به لكان من الزيادة في نحو        ، زيد ظننتُ مقيم   :نحو
ويؤيد هذا الذي أشرت إليه وقوعها بين اسم إن وخبرها وبين سوف وما صحبته              

  .»وبين المتعاطفين
ح بدا ناظر الجيش متحمسا لحديث ابن أبي الربيع الذي قدمه أسـتاذه فـرا             

 وهو المعروف بتعويله على     -يفسره ويوضح ما ورد فيه معبرا عن موافقته إياه          
   خاصة إذا قدمها أستاذه بهذه الكيفيـة مـن الإقنـاع            -آراء أمثاله من المغاربة     

  .وحسن العرض
  هذا كلّه كـلام المـصنّف فـي شـرح          « :)١( كما وافقه في تنوين العدد، قال      -٤

 ثم لا بد مـن ذكـر        ، وافٍ بالمقصود والله الحمد    وهو كلام شافٍ   هذا الفصل 
 :أمور منها

                                                 
 .٢٣٨/ ٢تمهيد القواعد  )١(



  ١٥٥

  الشّيخ نب الأحسن في قول المصنّف      إن فينصبان ثلاثة مفاعيل    :)١(ه على أن 
 ولا يضاف العدد إلى الصفة إلا في        ، لأن مفاعيل صفة   ؛ثلاثةً بالتّنوين  يضبط أن

 عندي  :د في الإعراب فيقال    بل تتبع الصفة اسم العد     ،أو في قليل من الكلام     الشّعر
 حين قرأت عليه الكتاب     )٢( ونبه الشّيخ بهاء الدين ابن النّحاس      :قال. ثلاثةٌ قرشيون 

 هذا باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلـى ثلاثـةٍ           :)٣(على ذلك فقال في قول سيبويه     
  .)٤(» لأن مفعولين صفة لثلاثة؛ينبغي أن تضبط إلى ثلاثةٍ بالتنوين مفعولين
اس في هذه المسألة        أيان أستاذه ابن النّحقـول    وهما علـى وفـق    ،د أبو حي
  :)٥(سيبويه

هذا باب ما لا يحسن أن تضيف إليه الأسماء التي تبـين بهـا العـدد إذا                 «
 وثلاثةٌ  ، هؤلاء ثلاثةٌ قُرشيون   : تقول ، وذلك الوصف  .جاوزتَ الاثنين إلى العشرة   

 كراهية أن تُجعلَ الصفةُ كالاسم إلا       ،م فهذا وجه الكلا   . وثلاثةٌ صالحون  ،مسلمون
  .»أن يضطر شاعر

  .وافق ناظر الجيش أستاذه في هذا وانتقد المصنّف
 فبعد عرضه آراء وأقـوال      ،وافقه في إعراب الجملة الواقعة بعد المنصوب       -٥

: في الجملة الواقعة بعد الاسم المنصوب في نحـو        « :)٦( قال ،العلماء في ذلك  
 أنّها في موضـع     : أحدهما :و من هو؟ قولان آخران للنّحويين     عرفتَ زيدا أب  

 قـد   )عرفـتَ ( وإن   . أنّها في موضع مفعول به ثـان       : والقول الثاني  .الحال

                                                 
  .٩٩/ ٢شرح التسهيل  )١(
 ـ٦٩٨هو الذي لازمه أبو حيان وتتلمذ على يديه، توفي سـنة             )٢(  ١٤ -١٣/ ١بغيـة الوعـاة     . هـ

 .٦/١٨٧والأعلام 
 .١/٤١كتاب سيبويه  )٣(
وإذا جعلت الجمع نفسا للمقدار جاز وأتبعتَ الجمع إعراب المقدار، وإن كان صفة             «: قال أبو حيان   )٤(

 صالحون، ثـم    ثلاثةٌ  : ثلاثةً صالحين، والأحسن الإتباع على النّعت فتقول      : فالإضافة ضعيفة، نحو  
 .٣٥٧ - ٣٥٦/ ١ ارتشاف الضرب .»النّصب على الحال

 .٥٦٦/ ٣تاب سيبويه  ك)٥(
 .٢٢٥-٢/٢٢٤تمهيد القواعد  )٦(



  ١٥٦

 ،قد اختار الشّيخ قول أبي علي     ، و وهو رأي أبي علي   ) علمتَ(ضمنتْ معنى   
 ـ        على أنّهـا ضـمنتْ    ) عرفتَ(وهو أن الجملة في موضع المفعول الثاني ل

 وانعقاد  )عرفتُ(والدليل على ذلك جواز رفع الاسم بعد        :  قال )علمتَ(معنى  
 لأنّه مـستفهم    ؛ فتكون إذ ذاك معلّقة عنه     )عرفتُ(جملة من مبتدأ وخبر بعد      

في علمتَ زيدا     كما كان ذلك   ؟عرفتَ زيد أبو من هو    : عنه في المعنى فتقول   
 فـإذا   ، جملة في موضع الخبـر     ، وأبو من هو   ،فزيد مبتدأ :  قال ؟أبو من هو  

 وكـان المنـصوب     ،انتصب كان على هذا المعنى من أن أصله مبتدأ وخبر         
مفعولا أول والجملة في موضع المفعول الثاني كما كان خبرا حـين ارتفـع              

  .» ولا يبعد ما قاله عن الصواب.الاسم الأول انتهى
بـاب الأفعـال الرافعـة       وافقه في دلالة كان على المضي والانقطاع، قال في           -٦

ولا يعقل كون الفعل الماضي لا يدلّ على انقطـاع          «: )١(الاسم النّاصبة الخبر  
والـذي  : )٢(قال الشّيخ . والصحيح أن حكمها حكم غيرها من الأفعال الماضية       

  تلقيناه من الشّيوخ أن كان تدلّ علـى الزمـان الماضـي المنقطـع وكـذلك                
  قل حقيقة المـضي لـم يـشك فـي الدلالـة            سائر الأفعال الماضية، ومن يع    

  .»على الانقطاع
وإنّما هي الرافعة للاسم الناصـبة      « :)٣( قال ، وافقه في عمل الأفعال الناقصة     -٧

  .» وهو الحقّ،للخبر وهو المعروف المشهور
  لأنّه يتّفق مع ما هو مشهور ومع ما أورده أبو          ؛أيد ناظر الجيش هذا الرأي    

 وهذه هي طريقته في اختيار الـرأي الأشـهر          ،)٦( وسيبويه )٥( وابن مالك  )٤(حيان
   .الذي عليه جمهور النّحويين

                                                 
 .٤١/ ٢تمهيد القواعد  )١(
 .٢١٢/ ٤التذييل والتكميل  )٢(
 .٢/ ٢تمهيد القواعد  )٣(
 .١١٦ -١١٥/ ٤لتذييل والتّكميل  ا)٤(
 .٣٣٣/ ١رح التسهيل  ش)٥(
 .١/٤٥كتاب سيبويه  )٦(



  ١٥٧

ان في معظم آرائه         : يمكن القول  ،وبعدد أبا حيناظر الجيش أي ل   ، إنوعـو 
 أو مخالفًا طريقته    ، وإن بدا للوهلة الأولى منتقدا إياه      ،عليه في كثير من مناقشاته    
  .لكفي اعتراضاته على ابن ما

 واعتراضه على طريقته في التّعامـل مـع المـصنّف           ،انتقاده أستاذَه ثابتٌ  
 لا تعدو انتقـادات مـن حيـث الـشّكل           - في أغلبها  - لكنّها ،وآرائه حقيقةٌ ثابتةٌ  

 ، مع أستاذه  -غالبا– أما من حيث الجوهر والبعد العلمي النّحوي فهو          ،والأسلوب
      ا المصنّف كان تأييده في القضايا التي لا        يتبع آراءه ومواقفه حتّى عندما بدا مؤيد

  .تخالف آراء أبي حيان
وهذا أمر طبيعي ونتيجة حتمية لتلميذ لازم أستاذًا عالما غني الثّقافة عميق            

 فـشيء   ،بينما انصرف هو لأعمال إدارية سياسية ولم يتفرغ للبحث العلمي          الفكر
اكبت حياته التّعليمية وصارت جزءا من       لأنّها و  ؛طبيعي أن يأخذَ آراءه ويتأثّر بها     

   .فكره وثقافته
  :انتقاده أبا حيان

  :)١( قال)لا جرم( انتقد اتّهامه المصنّف بجهل مذهب سيبويه في الحديث عن -١
 ولقلّة  :)٢(الذي تقدم إيراده ثم قال    ) جرم لا( نقل الشّيخ كلام المصنّف على    «
 وكلام  )لا جرم (سيبويه جهل مذهب سيبويه في       كلام   - يعني المصنّف  -تصفّحه  

 وقد ذكرنا أنّها في موضع رفـع        )جرم لا( بعد   )أن(ولم يبين موضع     الخليل فيها 
  .»بالفاعلية على مذهب سيبويه

 وحتّى يتّضح دفاعه لا بـد مـن معرفـة آراء            ،خالفه ودافع عن المصنّف   
  .سيبويه وابن مالك وأبي حيان فيها

ومـا  ) أن( ولـذلك أول     ؛)٣()حقَّ( فعلا بمعنى    )لا جرم (ويه فقد عد    أما سيب 
  .بعدها في محل رفع فاعل لهذا الفعل

                                                 
 .٢/١٢٧تمهيد القواعد  )١(
 .١١٨/ ٢مخطوطة التذييل والتكميل  )٢(
 .١٣٨/ ٣كتاب سيبويه  )٣(



  ١٥٨

 -ويحتمل  « :)١( قال - موافقًا الفراء في ذلك      - بمعنى حقا  وعدها ابن مالك  
 في  )أن( و عندي أن يكونوا نصبوا حقّا نصب المصدر الواقع بدلا من اللفظ بفعله           

  :)٢( بينما خالفه أبو حيان بقوله.» بالفاعليةموضع رفع
ما ذهب إليه المصنّف من جواز انتصاب حقّا انتصاب المصدر الواقع بدلا            «

من اللفظ بفعله وما بعده رفع على الفاعلية لا يجوز؛ لأنّه ليس من المصادر التـي                
ا أشبهه أو   يجوز نصبها على إضمار فعل؛ لأن ذلك إنّما يكون إذا أريد به الأمر وم             

الحقّ أنّك ذاهب، فوجـب أن      : الاستفهام، ويكون نكرة ولا يكون معرفة، وقد قالوا       
يكون حقّا منصوبا على الظّرف وما بعده مبتدأ ويكون ظرفًا مجازيا بمنزلة كيـف              

  :)٣(في أي حالة؟ والدليل على نصبه نصب الظّرف قول الشّاعر: لأن معناها
ــاتِي أ واســقٍّ م ح ــي ــاكُمأفِ  ؟ ثُم يظلِمنـي الـسرِيس     ،بِمالِي   خَ

 لأنّه  ؛ وهو الوجه  ، وهو جيد قوي   ، بالرفع ؟ أحقّ أنّك ذاهب   :ويجوز أن يقال  
 مـع   )أن( و  وارتفاعه علـى أنّـه الخبـر       ،ليس فيه جعلُ ما ليس بظرف ظرفًا      

  .»معموليها في موضع المبتدأ
  :)٤( مدافعا عن المصنّف بقولهلكن ناظر الجيش خالف أستاذه ورد ما قدمه

 إن حقّا لا يجوز نصبه على أنّه مصدر بدلٌ من اللفظ في             :أما قول الشّيخ  «
 إنّما يكون ذلك إذا أريد به الأمر أو الاسـتفهام منقـوض             : وقوله .الفعل فممنوع 

في  إن ذلك لا يكون      : ثم قوله  . فإن هذا خبر محض    ، ومسرةً  أفْعلُ وكَرامةً  :بقولهم
  .» فإن المصنّف لم يدعِ ذلك في كلمة معرفة،مصدر المعرفة لا يتوجه

                                                 
 .٢٤ -٢٣/ ٢شرح التسهيل  )١(
 .١٢٦ -١٢٥/ ٢ وتمهيد القواعد ١١٧/ ٢مخطوطة التذييل والتكميل  )٢(
  .١٠١ص ) من شعر أبي زبيد الطّائي(هو لأبي زبيد الطائي في  )٣(

الـضعيف  :  والسريس ١٠٦/ ٦ » سرس « ولسان العرب    ١١٧/ ٢وفي مخطوطة التذييل والتكميل     
 .٣٠٢/ ١٠الذي ساء خلقه، وخزانة الأدب 

 .١٢٦/ ٢تمهيد القواعد  )٤(



  ١٥٩

 غير واضحة الهـدف إلا      - في هذه المسألة     -مخالفة ناظر الجيش أستاذه     
 ثم إن دفاعه غير مقنع إذا ما قيس بما قدمه أبو            ،معارضته إياه وموافقة المصنّف   

 أفْعلُ  :وقوله.  منعه لا يقنع أحدا     من غير أن يسوغ    ، ممنوع :حيان من أدلّة فقوله   
 وقد قال عنهـا أبـو       ،والأقوال تحكى كما سمعت     قولٌ مسموع  ،وكرامةً ومسرةً 

 أفعلُ ذلك   : وكأن قائلا قال   ،لا يستعمل أفعلُ ذلك وكرامةً إلا جوابا أبدا       «: )١(حيان
  .  » أفعله وأكرِمك بفعله كرامةً وأسِرك مسرةً: فقلت؟أو تفعلُه
وتعد مخالفته أستاذَه من المخالفات القليلة التـي وافـق فيهـا المـصنّف               

  .وعارض أبا حيان
 قال في باب النّائـب      ، انتقد أبا حيان بالإطالة في مناقشاته وتقديم ما لا يجدي          -٢

قد عرفت بطلان قيام الذي لا تزيد دلالته على دلالة فعلـه            « :)٢(عن الفاعل 
 ولا شك أن مثل هذه الأقوال لا ينبغي         ،م ضميره وكذا بطلان قيا   مقام الفاعل 
 ، وقد ذكر الشّيخ هذه المذاهب     . وإنّما أوردتها تبعا للذاكرين لها     ،التّشاغل بها 

 ، وهو أن سِير بزيـدٍ     ، وذكر مذهبا رابعا أيضا نسبه إلى قوم       ،وأطال الكلام 
: ل قـا ، لأن السير لا يكـون إلا فـي مكـان   ؛إنّما هو على إضمار الطّريق   

 ولا يخفى أن التّعرض إلى ذكر مثل هذه المـذاهب           .والمعنى قُطِع به طريق   
ولا تنطبع في النفوس، فيه إتعاب للـنّفس وضـياع           التي لا يقوم عليها دليل    

  .» ولا يعود منه فائدة، واشتغال بما لا يجدي شيئا،للزمان
م فـي شـرحه      لأن أبا حيان قـد     ؛ربما كان مصيبا بما قاله في هذا الشّأن       

  . منها ما ذكره هنا،وتأويلات متكلّفة أثقلت شرحه التسهيل تفصيلات كثيرة
 نحـو حديثـه عـن       ، كما انتقده ووصف آراءه في بعض الشّواهد بالركاكة        -٣

 :)٤( في تخريجه البيت)٣(إضمار فعل الفاعل؛ لكون ما قبله مشعرا به قال

                                                 
  :وقال السيوطي. ٨٩/ ٢همع الهوامع  )١(

 .٨٩/ ٢ همع الهوامع »وكرامة هنا اسم موضوع موضع المصدر الذي هو الإكرام«
 .٢٦٥-٢٦٤/ ٢تمهيد القواعد  )٢(
 .٢٥٧/ ٢تمهيد القواعد  )٣(
 .٢/١١٩ وشرح التسهيل ٣٦٢هو للبيد في شرح ديوانه ص  )٤(



  ١٦٠

يزيـد بكلخـصومةٍلِي ومختبطٌ ممـا تطـ   ضـارع  يح الطـوائح 
  :قد تعرض الشيخ إلى الطّعن في شيء من ذلك والمنازعة فيما استدل به فقال«

 لا يتعين، أمـا البيـت الأول        )١(وهذا الذي استدلّ به المصنّف في هذه الأبيات       
لِيبك : فيمكن أن يكون المفعول الذي لم يسم فاعله هو ضارع، ويكون يزيد منادى، أي             

... د بفقدك، فإنّه يصير كالمفقود الذي ينبغي أن يبكَى إذ لا يجـد مثلـك              ضارع يا يزي  
أما تخريجه للبيت الأول فيكفي في رده نُبوه عن الطّباع وإذهاب بهجة            : وأقول. انتهى

 مع ما فيه من     -المعنى المستفاد منه على التّخريج المعروف فيه، ثم الذي ذكره الشيخ            
  .»ج الكلام إلى المجاز مع إمكان حمله على الحقيقة يخر-ركاكة المعنى 

 قال في الحديث عن مجيء ضمير الغـائبِين         ،كما وصف بعضها بالضعف   
  :)٢(كضمير الغائب

نفى الحجة من البيت الذي أنشده شاهدا على أن ضمير الغـائبِين يـأتي              «
  .……فإنّي رأيتُ الصامِرِين : )٣(كضمير الغائب وهو

 ، والخبر عنه  ، لأنّه يحتمل أن يكون متاعهم بدلا من الصامرِين        : قال ،البيت
 وكنّى عن نفاد متاعهم بالموت علـى سـبيل          . إن الزيدِين برّهم واسع    :كما تقول 

 ولا يخفى ضعفُ    .الصامرِين يبيد ويفنى انتهى     فإنّي رأيت متاع   :والتّقدير المجاز
تجاهل ردود أبي حيان وضـعفها فـي         وكذلك   »هذا التّخريج الذي خرجه الشّيخ    

                                                 
  : المذكور والأبيات الأخرى هيالبيت )١(

 سقيتِ من الغر الغوادي مطيرها  حمامةَ بطنِ الواديين ترنّمـي
 ولا العصم الأوابد والنّعامـا  امـأرى الأيام لا تبقـي كري

 نــضير نبتُــه عمــا تُؤامــا  نِ ينتابـان روضـااولا علج
 

 .١/٧٧تمهيد القواعد  )٢(
  :، تمامه٢/١٥٠ والتذييل والتكميل ١/١٢٧ح التسهيل ورد بلا نسبة في شر )٣(

 يموتُ ويفنى، فارضخي مِن وِعائِيا       فإني رأيت الصامرِين متـاعهم
  . البخلاء، المانعون: الصامرين

  : برواية١٥٥/ ١١ »حظل«وهو لمنظور الدبيري في لسان العرب 
 ن وعائيـا  يذَم ويفنى فارضخي م   فإنّي رأيتُ البـاخلين متـاعهم

 



  ١٦١

ورد الشّيخ الأوجه الأربعة بمـا لا       «: )١(حديثه عن أوجه رفع المبتدأ والخبر قال      
   .»؛ خشية الإطالةيقوى فأضربت عنه

الرافعـة   لاتّهامه المصنّف بالتّصحيف فقال في باب الأفعال      ؛   وانتقد أبا حيان   -٤
 الاسمِ أن معنـاه     )حري( فذكروا في    :)٣(قال الشّيخ « :)٢(الاسم النّاصبة الخبر  

 فيكـون لحـري الاسـمِ       ، للرجـاء  )عسى( يعني أنّها للرجاء كما أن     فعسى
 فهؤلاء  : قال ،إن معناها الرجاء  :  والثّاني . إن معناها خليقٌ   : أحدهما :معنيان

 .التي هي فعـل انتهـى     ) عسى(ـ المنون الذي هو اسم ب     )٤(قد فسروا حريا  
 حـرِي بمعنـى     ،لا ينفي ثبوته فعلا   ) خليق( بالتّنوين بمعنى    )ريح(وثبوت  

سِيكان ما ذكره المصنّف نقلا عـن اللغـويين فهـو             :وقد قال الشّيخ   ع إن 
 والعجـب مـن     ،المصنّف من الراسخين في علم اللغة       ولا شك أن   .صحيح

أن  فاعتقـد    : قـال  ،إلى أنّه تصحف عليه اللفظ     الشّيخ كونه نسب المصنّف   
ولا شك في   .  وأنّها فعل كما صحف في غيره      ، المنون غير منون   )٥()حريا(

االله  ولقد كان قدره أجل وأعلى، فرحمـه       قبح نسبة ابن مالك إلى التّصحيف     
  .»تعالى ورضي عنه وأرضاه بمنّه وكرمه

  الموقف الأخلاقي لتلك الفترة    - بموقفه من ابن مالك      -جسد ناظر الجيش    
ظر فيها إلى الشّخصيات البارزة نظرة الاحترام وعدم التّعرض لهـا           حيث كان ين  

  .وكأن ما تقوله أو تفعله لا يأتيه الباطل أو الخطأ بالنّقد أو المخالفة
فرحم االله تعالى الشّيخ كأنّه لكثرة جنوحـه        «: )٦( كما اتّهمه بالتّعسف في قوله     -٥

  .»ه ومناقشاتهإلى مؤاخذة المصنّف يرتكب التّعسفات في إيرادات

                                                 
 .١/٣٠٠تمهيد القواعد  )١(
 .٨٧-٢/٨٦تمهيد القواعد  )٢(
 .٣٣٠/ ٤التذييل والتكميل  )٣(
 .حري: في الأصل )٤(
 حري: في الأصل )٥(
  .٢/٩٧تمهيد القواعد  )٦(



  ١٦٢

 يرفض بعض آرائه ويرد اعتراضاته كما في حديثه عن جمع ما كان علمـا               -٦
ولا يرد ذلك على  « :)١( قال بعد عرضه رأي أبي حيان      ،لمؤنّث بالألف والتاء  

 إذ من شروط الجمع أن يكـون        ،المصنّف فإن الاسم المبني لا يجوز جمعه      
  .»الاسم معربا

 ، حروفًا تبين أحـوال الـضمير      )إيا(لمضاف إليه   وكذلك رده قوله بكون ا    
 اعتبارهـا   )أي( إذ لا يلزم من اعتبار الإضافة في         ،وما ذكر غير لازم   «: )٢(قال

  .»في غيرها
 رأي المصنّف على رأي أبي حيان، كقوله في الحديث عن           - أحيانا - يرجح   -٧

ضـمير  إمكانية وقوع الفعل المسند إلى واحد مخاطب بلفـظ المـسند إلـى              
ولا يخفى أن ما ذكره المصنّف في       « :)٣(خاطبِين إذا كان أمرا أو مضارعا     م

  .»الشّيخ وأولى  أقوى مما ذكره)٤(الشّواهد المذكورة
 ومن دفاعه عن ابن مالـك       ،هذا بعض من كلّ من انتقاداته أستاذَه أبا حيان        

  .ومحاولة الانتصار له كما قال ناظر الجيش
 النّحوية المخالفة آراء أستاذه والمؤيدة آراء ابن مالك         وقد كان له بعض الآراء    

وإن كان ثلاثتهم لا يختلفون كثيرا؛ لأنّهم من مدرسة واحدة، ومـنهج انتقـائي لـه                
  .خصائصه المميزة وروحه العلمية التي تسعى وراء الأصح من أي مصدر كان

 ـ         و ده ابـن   كانت لناظر الجيش اعتراضات كثيرة على طريقة أستاذه في نق
 حيث انبرى للدفاع عنه والانتصار له بمحاولة الرد علـى           ،مالك ومؤاخذاته إياه  

 إذ  ، لكنّه أصاب في بعضها وأخفق في بعضها الآخر        .أبي حيان وتفنيد مؤاخذاته   
 وكثيرا ما كان يعتمـد      ،لم تكن ردوده في مستوى ما قدم أستاذه من حجج وأدلّة          

  .ناقشاته وأبحاثهويعول على أفكاره في م آراءه
                                                 

 .١/٦٥تمهيد القواعد  )١(
 .١/٨٦تمهيد القواعد  )٢(
 .١/٦٥تمهيد القواعد  )٣(
 .١٢٨/ ١شرح التسهيل  )٤(



  ١٦٣

 وهل كان أبو حيان خصما لابن مالـك؟ وهـل           ؟إذن ما الداعي لهذا الدفاع    
  ؟أصاب ناظر الجيش عندما اتّهم أستاذه بالتّحامل عليه

 وقيل فيها ما قيل وإن كان معظمه لم يخـضع           ،هذه المسألة شغلت كثيرين   
مستطاع وقدمت  قدر ال   وقد أسهمت في توضيحها    ،لميزان العقل والمنطق العلمي   

   . فلا داعي للخوض فيها من جديد)١(ما رأيته صوابا
  

                                                 
 .ناقشت هذه المسألة في الفصل الثّاني من الباب الأول )١(



  ١٦٤

  المناقشات التي عول فيها على غيره

  

  :ناظر الجيش وسيبويه
 يقيلُ بظلال آرائـه مـن       ،كان سيبويه هاديا لناظر الجيش في اتّخاذ مواقفه       

فـي كـلّ     حيث اتّخذها قولا فصلا      ،حرارة المناقشات والآراء المتشعبة للنّحويين    
 ؛ والمقر له بالمرجعية المطلقة    ،به القضايا التي ناقشها فموقفه منه موقف المأخوذ      

  : ويمكن حصر مواقفه منه بما يلي.لأنّه إمام صناعة النّحو حسبما ذكر
 كقوله في باب المفعول فيـه فـي         ، يخطّئ كلّ الآراء التي لا تتّفق مع رأيه        -١

 ولا  ،)٢(وجنح الشّيخ إلى هذا الـرأي     « :)١()الميل(خلال حديثه عن انتصاب     
يخفى ضعف هذا الاستدلال الذي أشار إليه ويكفيه مخالفـة سـيبويه إمـام              

  .»الصناعة
وجاء رده على ابن مالك عندما فضل رأي الأخفش الأوسـط علـى رأي              

ومن العرب من   « :)٣(سيبويه في باب الأفعال الرافعة الاسم النّاصبة الخبر بقوله        
 ، فيستغني بالموضوع للنّصب عن الموضوع للرفع      ،وعساه ي وعساك  عسان :يقول

 فـاتّفق سـيبويه     ،لكن اختلف في هذا الضمير أهو منصوب المحلّ أم مرفوعـه          
اسما والمرفوع    إلا أن سيبويه يجعل المنصوب     ،والمبرد على أنّه منصوب المحلّ    

 وذهب الأخفش إلى    .المنصوب خبرا مقدما    والمبرد يجعل  ،خبرا حملا على لعلّ   
أن الضمير وإن كان بلفظ الموضوع للنّصب محلّه الرفـع بعـسى نيابـة عـن                

  لسلامته من عـدم النّظيـر      ؛وقول الأخفش هو الصحيح عندي    . الموضوع للرفع 
. » ولا نظير لـذلك    ،ولأن قول سيبويه يلزم منه حمل فعل على حرف في العمل          

 أن إلزامه الاستغناء بفعل ومنـصوبه       وهو حسن إلا  ،  هذا كلام المصنّف  « :)٤(قال
                                                 

 .٢/٤٦٨تمهيد القواعد  )١(
)٢(  انتصاب هيلي القائل بأنانتصاب المصادر لا انتصاب الظروف» الميل«يقصد رأي الس . 
 .٣٩٨ -٣٩٦/ ١شرح التسهيل  )٣(
 .٩٥ -٩٤/ ٢تمهيد القواعد  )٤(



  ١٦٥

 وإذا كـان الخبـر      ،للدلالة عليـه   عن مرفوعه قد يجاب عنه بأن الخبر محذوف       
 يلزم منه حمل فعل على      :وأما قوله . الخدش محذوفا استقام قول سيبويه وسلم من     

 أعنـي   ،ولكن الفعل   فهذا إنّما يلزم لو لم يكن للفعل عمل أصلا         ،حرف في العمل  
 غاية ما في الباب أن معمولا أُوقِع موقع معمولٍ حملا علـى        .عمله ثابت  )عسى(

 وقـد صـحح     .الحرف الذي هو لعلّ فلم يحمل الفعل على الحرف فـي العمـل            
  .» في هذه المسألة وأبطلوا القولين الآخرين- رحمه االله تعالى-النّحويون مذهبه

 في خـلال حديثـه عـن        المبتدأ تجوز ابن مالك في باب     وقال في تـأييده  
 تجوز  - رحمه االله تعالى     -والظاهر أن هذا منه     « :)١(الواقعة خبرا للمبتدأ   الجملة

 لأنّا لو جعلنا الـلام      ؛في الكلام ويتعين أن يكون مراده ما ذكره غيره من العموم          
   وسيبويه لا يجيزه والمـصنّف تبـع لـه          ،لكان الربط بالمعنى   )٢(في المصلحين 

  .»في ذلك
  فأيد أستاذَه في كثير من انتقاداته ابن مالـك         ، يؤيد الآراء التي تتّفق مع رأيه      -٢

 نحـو قولـه فـي بـاب         ، وأيد ابـن مالـك     ،وخالفه في بعضها تبعا لذلك    
 يعتضد بما حكاه سيبويه عن العـرب        )٤(وما قرره المصنّف  « :)٣(الموصول

 لأن  ؛لباء غير مرضي منـه     فحكم الشّيخ بزيادة ا    . كتبتُ إليه بأن قُم    :)٥(وهو
   ريحة أو          - ولو كانت زائدة     -حروف الجرإنّمـا تباشـر الأسـماء الـص 

في الرافع للمبتدأ والخبر مذاهب ثمانية      « :)٦(وقوله في باب المبتدأ    .»المؤولة
وهـو    والخبر مرفوع بالمبتدأ   ،أشهرها وأرجحها أن المبتدأ مرفوع بالابتداء     

                                                 
 .٣٥٣/ ١تمهيد القواعد  )١(
والـذين    في الآيـة الكريمـة       ١/٣١١لى الشاهد الذي أورده المصنّف في شرح التسهيل         إشارة إ  )٢(

 .٧/١٧٠ الأعراف يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، إنّا لا نُضِيع أجر المصلحين
 .٢٥٨/ ١تمهيد القواعد  )٣(
 .١/٢٢٣شرح تسهيل الفوائد  )٤(
أوعزت إليه بأن   « : قول سيبويه بدقة، إذ قال     لم ينقل ناظر الجيش   . ١٦٣ -١٦٢/ ٣كتاب سيبويه    )٥(

 .»كتبت إليه أن لا تقل ذاك«: ٣/١٦٦ وقال في .»افعل
 .٢٩٨/ ١تمهيد القواعد  )٦(



  ١٦٦

 وعلى هـذا جمهـور      ،)١(ك في مواضع من كتابه    بذل صرح،  مذهب سيبويه 
كما قال في باب المبتدأ أيضا في       . » وهو الصحيح  : قال المصنّف  ،البصريين

وينبغي أن يعلـم قبـل ذلـك أن         « :)٢(حديثه عن مسوغات الابتداء بالنّكرة    
، يقول ابـن     وقد اختلفت عباراتهم   ؟الضابط في جواز الابتداء بالنّكرة ما هو      

 إن حصلت في الكـلام جـاز الابتـداء          ، المعتبر حصول الفائدة   :)٣(السراج
 لأنّه  ؛وما قاله ابن السراج أولى    .  وجِد شيء من الشّروط أو لم يوجد       ،بالنّكرة

 يشترط في الابتداء بالنّكرة     فإنّه لم  )٤( وهو الذي اعتبره سيبويه    ،أضبط وأعم
لموصول متحدثا عـن     وقال في باب ا    .»إلا شيئا واحدا وهو حصول الفائدة     

)إذا حـذف شـطر            « :)٥(الموصولة) أي القول ببنـاء أي وحاصل الأمر أن
  .» وعليه الجمهور)٦( وصرح بما تضاف إليه هو مذهب سيبويه،صلتها

في باب المبتدأ بعد استعراضه الآراء في دخـول الفـاء فـي              كما قال  -
   :)٧(خبره

  .»فلا كلام في ذلك )٨(بويهفقد اتّفق النّحويون على ما ذهب إليه سي« 
 قال  ، ويتّهم خصومه بالتّحايل والكيد    )٩( كما في المسألة الزنبورية    ، يدافع عنه  -٣

 . فإذا هو إياهـا    : أعني ،وهذه المسألة التي ذكرها   « :)١٠(في باب المفعول فيه   
هي المسألة التي جرت بين الكسائي والفراء وبين سيبويه وقد أوردها الشّيخ            

                                                 
 .١٣٨ و٢٤ -٢٣/ ١كتاب سيبويه  )١(
 .٣٣١/ ١تمهيد القواعد  )٢(
 .١/٥٩الأصول في النحو  )٣(
 .١/٣٢٩كتاب سيبويه  )٤(
 .١/٢٣٧تمهيد القواعد  )٥(
 .٤٠٠/ ٢ب سيبويه كتا )٦(
 .٣٨٨/ ١تمهيد القواعد  )٧(
 .١٠٢/ ٣ و١٤٠ -١٣٨/ ١كتاب سيبويه  )٨(
 .٧٠٧ -٧٠٢/ ٢ والإنصاف ٨٧ – ٨٤/ ٤التذييل والتكميل  )٩(
 .٣٧٨/ ١تمهيد القواعد  )١٠(



  ١٦٧

 ب      بهاء الداس في تعليقه على المقرومن وقف عليها عرف مـا       )١(ين بن النّح 
   . ونعوذ باالله من قهر الرجال،وإنّه كيد وغبن حصل من التّحايل على سيبويه

 فإذا  : وأن الكوفيين قالوا   ، فإذا هو هي   :)٢(والمشهور أن سيبويه أجاب بقوله    
 وقد  :)٣(بعد ذكر المسألة   شّيخ لكن قال ال   ، أسند ذلك إلى رواية الكوفيين     .هو إياها 

 فـإذا   : وقال الكوفيون  ، فإذا هو إياها   : أجاب سيبويه بقوله   :اختلف النّقل فيها فقيل   
 وكلا  . فإذا هو إياها   : وقال الكوفيون  ، فإذا هو هي   : أجاب سيبويه  : وقيل ،هو هي 

يدلّ  مفعول بفعل محذوف     ، فإذا هو إياها   :فمن قال  الجوابين له توجيه من العربية    
 فلـيس   ، فإذا هو هـي    : ومن قال  . فلما حذف الفعل انفصل الضمير     ،عليه المعنى 

 أي فإذا هو    ؛ زيد زهير  : وإنّما هو من باب    ،المعنى أن الزنبور هو العقرب حقيقة     
  .» انتهى.مثلها في اللسع

 تأييده رأي   - بعد أن عرضها عرضا تفصيليا     -كما أورد في المسألة نفسها      
 اه بالقرآن الكريم فقال      سيبويه ودفاعا إيزـا   :)٥(قال أبو القاسم  « :)٤(ه عنه معزوأم 
 فالرفع  ، كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور فإذا هو هي           ؛مسألة الكسائي 
 ثـم يكمـل الكـلام علـى         ، خرجت فإذا عبد االله قائم     : كما تقول  .لا يجوز غيره  

إن ما أجاب بـه     :  وملخّص ما قيل   .لّبه فمن رام الوقوف على ذلك فليتط      ،المسألة
فإذا هـي بيـضاء      :)٦( قال االله تعالى   ،سيبويه موافق لما نطق به الكتاب العزيز      

                                                 
 .٦٩ -٦٨طبقات اللغويين والنّحويين ص  )١(
أجازه سيبويه بكـذا  : فقيل: قول أبي حيانلا يوجد قوله في كتابه، ومما يرجح أنّه غير موجود فيه   )٢(

  .٨٥/ ٤التذييل والتكميل . وقال الكوفيون كذا
  .قال سيبويه، أو ذكر سيبويه: وأبو حيان متتبع سيبويه وعندما ينسب إليه قولا أكيدا يقول

واثق ؛ لأنّه غير    » قيل   «فيبدو أن أبا حيان لم يجد قوله في كتابه؛ لذلك روى عن غيره واستعمل               
 .من دقّة القول المنسوب لسيبويه

 .٨٥ / ٤التذييل والتكميل  )٣(
 .٢/٤٤٧تمهيد القواعد  )٤(
 .١٧٣/ ٢ والأعلام ٣٨٩/ ١وفيات الأعيان . هـ٣٣٧الزجاجي المتوفى سنة  )٥(
 .١٠٨/ ٧الأعراف  )٦(



  ١٦٨

فقد علمـت أن سـيبويه       وأما فإذا هو إياها    )١(فإذا هي حيةٌ تسعى    للنّاظرين
 فيكون   وإما أن يكون قد ورد     ، فإما أن لا يكون ورد عن العرب فتعين رده         ،أنكره

  . فإذا هو إياها:)٢(وقد روى أبو زيد الأنصاري من الشّاذّ الذي لا يعرج عليه
 لأنّـه   ؛ ولا عرج عليها   ،فإما أن يكون سيبويه قد بلغته هذه اللغة فلم يقبلها         
 ألا ترى أنّهم قد حكوا أن       ،ليس كلّ من سمِع منه أهلا عنده للقبول والحكاية عنه         

 وليس ذلـك    ، حكى ذلك اللحياني   ؟)٣(يجزم بلن وكي  من العرب من ينصب بلم و     
 فهو خارج عن القياس     -إن ثبت وروده    -والقصد أن فإذا هو إياها    يه  مما يلتفت إل  

  .»واستعمال الفصحاء
وكذلك عزز دفاعه عنه بالقرآن الكريم وبالقياس أيضا في بـاب الأحـرف           

حذف الخبـر إذا عـرف      الناصبة الاسم الرافعة الخبر، فدافع عن رأيه في جواز          
 ويدلّ عليه الآيات    ،)٥(والصحيح من هذه المذاهب مذهب سيبويه     «: )٤(بقوله معناه

 فإنّهم أجمعوا علـى جـواز       ، والقياس يقتضيه  ،)٦(الشّريفة التي أوردها المصنّف   
      حذف الخبر إذا عرف معناه في غير باب إن،  فينبغي أن يجوز ذلك في بـاب إن 

  .»إذا دلّ عليه دليل
  :)٧(م إنّه رد رأي أستاذه أبي حيان لتكلّفه ولإيراده ما خالف سيبويه، قالث

                                                 
 .٢٠ / ٢٠طه  )١(
 ).مسائية(لم أجد ما نُسِب إليه في نوادره ولا في كتابه الملحق به  )٢(

 إذا هو إياهـا، وإذا هـي   :وفي المحكي من كلام العرب«: ٢٢٤/ ٢لكن جاء في التذييل والتكميل  
 . منسوبا لأبي زيد٧٠٤/ ٢، وورد هذا القول في الإنصاف »إياه

  .٤٨٣/ ٨ والبحر المحيط ٥٤٦ و٣٩٠/ ٢ارتشاف الضرب من لسان العرب . هي لغة بني صباح )٣(
 .٢/١١٤تمهيد القواعد  )٤(
 .١٤٣ -١٤١/ ٢كتاب سيبويه  )٥(
إن الذين كفروا ويصدون عن سبيلِ الِله والمسجِدِ الحـرامِ الـذي              ٢/١٥جاء في شرح التسهيل      )٦(

  .٢٥ /٢٢ الحج جعلْناه للنّاسِ سواء العاكِفُ فيه والباد
 .٤١ /٤١ فصلت لَكِتاب عزِيزإن الذين كفروا بالذّكْرِ لما جاءهم وإنّه  :وقوله تعالى

 .٢٢٠-٢/٢١٦تمهيد القواعد  )٧(



  ١٦٩

 وأرأيتُك عمرا عندك هو     ؟ أرأيتُك زيدا أبو من هو     : وتقول :)١(قال سيبويه «
 أرأيتَ أبو   :ترى أنّك لو قلت     ألا ، لا يحسن فيه إلا النّصب في زيد       ؟أم عند فلان  

 . لأن فيه معنى أخبرني عن زيـد       ؛لم يحسن ؟   أم فلان  أو أرأيتَ أزيد ثََم    من أنتَ 
 وهو الفعل الـذي لا      ، لا إلى أخبرني   ،الظّاهر أن هذا الضمير يرجع إلى أرأيت      

 فدخول هذا المعنى فيه لم يجعلـه بمنزلـة          ،يستغني السكوت على مفعوله الأول    
فعـول   فعلى هذا أجري وصار الاستفهام في موضـع الم         ،في الاستغناء  أخبرني

  .كلام سيبويه.  هذا.الثّاني
 واعترضـوا عليـه     ، وقد انتقد كثير من النّحاة على سـيبويه        :)٢(قال الشّيخ 

قُـلْ   :)٣( قال تعـالى   ، والدليل على ذلك السماع    ، كثيرا ما يتعلّق أرأيت    :وقالوا
          عااللهِ تَد اعةُ أغيرالس أتَتْكُم اللِه أو ذابع أَتاكُم إن تُمأَينأرو،     َأَخَذ إن تُمأَيقُلْ أَر

بِكُمعلى قُلُو خَتَمو كُمارصوأَب كُمعمااللهِ،االلهُ س رغَي إله نم )٤(.  
          لَكلْ هةً هرهج غْتَةً أَوااللهِ ب ذَابع أَتَاكُم إن تُمأَيقُلْ أَر)الآيـة    ...)٥  ْقُـل

  . )٦(به بياتًا أَو نَهارا ماذا يستَعجِلُ منه المجرِمونأَرأَيتُم إن أَتَاكُم عذَا
          ِةاما إلى يومِ القِيدمرالليلَ س كُملَيلَ االلهُ ععج إن تُمأَيقُلْ أَر)٧(    ـتُمأَيقُلْ أَر

أَفَرأَيتَ إن متّعناهم    يةالآ ...)٨(إن جعلَ االلهُ علَيكُم النّهار سرمدا إلى يومِ القِيامةِ        
نسِنِي)٩(..   الآية        االله يرى أرأيت إن كذّب وتولّى ألم يعلم بأن)فهذه مواضع   )١٠

                                                 
 .٢٣٩/ ١كتاب سيبويه  )١(
 .٧٣/ ٣ارتشاف الضرب  )٢(
 .٤٠ /٦الأنعام  )٣(
 .٤٦ /٦الأنعام  )٤(
 .٤٧ /٦الأنعام  )٥(
 .٥٠ /١٠يونس  )٦(
 .٧١ / ٢٨القصص  )٧(
 .٢٨/٧٢القصص  )٨(
 .٢٠٥ /٢٦الشعراء  )٩(
 .١٣ /٩٦العلق  )١٠(



  ١٧٠

أرأيتَ : من القرآن العزيز تدلّ على تعليق أرأيت، وهو خلاف قول سيبويه لو قلت            
 ـ               ذه الجمـل   أبو من أنتَ؟ وأرأيتَ أزيد ثَم أم فلان؟ لم يحسن، ولا يجوز كـون ه

الاستفهامية جوابا للشّرط؛ لأنّه كان يلزم دخول فاء الجواب على تلك الجمل إلا ما              
والذي عندي في هذه الآيات الشّريفة أنّها تخرج        : ثم قال . كان منها بهمزة الاستفهام   

على الإعمال وذلك أن فعل الشّرط تنازع الاسم بعده وأرأيتَ تنازعتْ فأعملَ فعلَ             
هو الثّاني، وأضمر في الأول منصوبا، وحذف لأن الأفـصح حذفـه لا             الشّرط إذ   

وهذا الذي تأولناه تأولٌ سهلٌ يقرر ما ذهب إليه سيبويه،          : التّصريح به مضمرا، قال   
ثم اعلم أن في تقدير مفعول أول محذوف وتقدير عائد محذوف من الجملـة              . انتهى

ا لا يخفى مع أن ذلك خلاف الظّاهر وفيـه       التي هي في موضع المفعول الثّاني تكلّفً      
  .أيضا التزام حذفِ شيء لم يكن حذفه لازما

وحاصل الأمر بالنّسبة إلى ما قاله سيبويه في أرأيتَ بمعنى أخبرنِي أنّه إنّما             
تعرض إلى الصورة التي بقيت فيها أرأيتَ على أصلها الذي هو التّعـدي إلـى               

 فلما ذكر مفعـولا وهـو       ؟ أرأيتَك زيدا أبو من هو     :ولأنّه إنّما مثل بنح   ؛  مفعولين
 علمنا أنّه قصد بقاءها على أصلها من العمـل فوجـب أن تكـون الجملـة                 ،زيد

 أما إذا لم يذْكَر مفعولٌ فأي شيء يخـرج          .الاستفهامية في موضع المفعول الثّاني    
  .»لجملة الاستفهاميةإلى تقديره محذوفًا مع إمكان اعتقاد أن لا تعلُّقَ لأرأيت با

 يمتدح سيبويه بمثل قوله في بـاب        - إضافة إلى ما سبق      - كان ناظر الجيش   -٤
 وإلى الإفصاح عن    ،فانظر إلى هذا الرجل المسدد الموفّق     « :)١(المفعول معه 

  .»المقصود بهذه العبارة السعيدة المفيدة الحكم مع التّعليل
  :ناظر الجيش وابن عصفور

في المقام الأول من بين النّحويين الـذين عـول نـاظر            يأتي ابن عصفور    
  فلا يكاد يناقش أمرا دون الرجوع إلى رأيه فيـه          ،الجيش على آرائهم بعد سيبويه    

   .ولا تكاد صفحة من كتابه تخلو من ذكر اسمه فيها

                                                 
 .٣/٤٩تمهيد القواعد  )١(



  ١٧١

 إذ اهتم أبو حيـان بكتـب ابـن          ؛ يسير على طريقة أستاذه    -بذلك   -وهو  
 ، كما رد بعـض آرائـه      )١(ألّف في ذلك كتبا    و ،دراسةعصفور شرحا وتلخيصا و   

   .)٢(التذييل والتّكميل وناقشه في بعضها الآخر في كتابه
والأرجح أنّه اعتمد في مناقشاته على آراء ابن عصفور التـي أوردهـا             
أستاذه في هذا الكتاب إضافة إلى ما اختاره هـو بـالعودة إلـى كتبـه مثـل                  

لكـن الفـارق بـين      . كرهما في أثناء شرحه هذا    اللذين ذ ) الممتع(و) المقرب(
ناظر الجيش وأستاذه في موقفيهما من ابن عصفور أن أبا حيان كان يناقـشه              
ويرد بعض آرائه، ويأخذ ببعضها، بينما موقف ناظر الجـيش منـه مختلـف              

  : ويمكن حصره بما يلي
ه قـصة    حتّى روى عن   ، ويثق بما يقول   ، كان ينظر إليه نظرة إعجاب بآرائه      -١

 قال في حديثه عن حذف الفعل       ،أقرب إلى الخيال؛ ليدلّل على مقدرته الفريدة      
لما تكلّم ابن عصفور في ذلك عمم       « :)٣(والاقتصار على المفعول به   والفاعل  

 وقـد   : فقال ،ولم يقتصر على عامل المفعول به      القول بالنّسبة إلى كلّ معمول    
 ثم سرد جميع مـا      .أن يضمر  ،يعرض في ما كان من عوامل الأسماء فعلا       

 إن بعـض    : ويقـال  .ينتصب بعامل واجب الحذف في جميع أبواب العربية       
 وكان ذلك بحضرة جمـع      ،ملوك العرب سأل ابن عصفور عن هذه المسألة       

 فشرع في ذكر ما نصب بعامل واجب الحذف إلى أن أتى علـى              ،من النّحاة 

                                                 
 .٣٢١أبو حيان النحوي ص  )١(
   : على صيغة الماضي بقوله»عسى  «رد تعليله مجيء  )٢(

   :وهذه العلل كلّها تلفيقات لشيء وضعي، والوضعيات لا تعلّل، ولو قيل«
  .»إن عسى لما كانت مشاركة للعلّ في الرجاء أُلزمتْ عدم التّصرف لكان قولا

   في جواز تقديم معمول خبر كان »وهو الصحيح«: كما خالفه ورد قوله. ٤/٣٣٤والتكميل التذييل 
  : كان طعامك آكلاَ  زيد: عليه في مثل قولهم

  .»وليس بصحيح؛ لأنه ليس مسموعا من لسانهم، وإنّما أجازها من أجازها بالقياس«
 .٢٣٩/ ٤التذييل والتكميل 

 .٣٤٣/ ٢تمهيد القواعد  )٣(



  ١٧٢

 ، دون تـرو   ، على الفور  جميع ما تضمنته أبواب العربية من ذلك في مجلسه        
  .»وشهد له بالتّبريز في هذا الفن  العجب– حينئذ –فقضي منه 

 كما جـاء فـي حديثـه عـن          ، وأخذ آراءه أخذ المسلّم بها     ، شهد له بالإمامة   -٢
 :)١( قـال  - مع العلم بأن له وجهة نظر فيما قاله          -النّاصب الواجب الحذف    

 إلا أنّه غيـر     ،مجرى سبحان في المعنى    وهو ما جرى     ،وأما سبوحا قُدوسا  «
 وفي كون ناصبٍ واجبِ الحـذف نظـر، إذ لا           ، فلم يذكره المصنّف   ،مصدر

 لكن قد نقـل ابـن عـصفور         ،بدلَ عنه كما إن سبحان بدلٌ من اللفظ بعامله        
  .» والنّقول لا تدفع- وهو إمام في هذا العلم - )٢(ذلك

  كما فعل في باب الاشتغال     ،أي ابن مالك  يفضل رأيه على ر    - أحيانا   -كان   -٣
 غير معاد معـه     ،عند الحديث عن ملابسة الضمير بنعت أو معطوف بالواو        

واعلم أن إيراد ابن عـصفور      « :)٤( قال )٣( فبعد إيراده شرح المصنّف    ،العامل
وذلك أنّه عبـر عـن الملابـس         لهذه المسألة أحسن من إيراد المصنّف لها      

 وأعني بالسببي ما اتّصل به ضمير عائد على المـشتغل           :)٥( ثم قال  ،بالسببي
 وما عطف عليه اسـم قـد        ، وما اشتملت صفته على ضمير عائد عليه       ،عنه

 ، وما أضيف إلى شيء من ذلـك       ،اتّصل به ضمير عائد عليه بالواو خاصة      
 زيد ضربتُ الـذي  : ساق معه في التّمثيل  ،ولما مثّل الأول بزيد ضربتُ أخاه     

 ومـا اشـتملت   : فلذا لم يقـل ،لأن الصلة من كمال الموصول    ؛ك وذل ،ضربه
 المعطوفُ عليه   :)٦(وذكر في شرح الجمل    صلته على ضمير عائد إلى الاسم     

 زيـد   : نحـو  ،اسم قد اتّصل به ضمير يعود على الاسم الأول عطف بيـان           

                                                 
 .٢/٣٤٤هيد القواعد تم )١(
 .٤٣٣/ ٢الشرح الكبير  )٢(
 .١٤٧-١٤٦/ ٢شرح التسهيل  )٣(
 .٢/٣٠٨تمهيد القواعد  )٤(
 .٩٤المقرب ص  )٥(
 .٣٦٨/ ١الشرح الكبير  )٦(



  ١٧٣

   زيـد ضـربتُ     : لكـن نحـو    . إذا كان عمرو أخا زيد     ،ضربتُ عمرا أخاه  
   ولم يظهر لي دخولهـا تحـت كـلام          ،قد شملتها عبارة المصنّف   . راغبا فيه 

  .»ابن عصفور
إن المصنّف اقتصر من ذكر تـابع معمـول   « :)١(وقال في باب اسم الفاعل    

 ،اسم الفاعل على المعطوف ثم لم يبين حكمه إلا مع اسم الفاعل المقرون بـاللام              
التّوابع الخمسة وبالنّـسبة إلـى   وأما ابن عصفور فإنّه استوفى الكلام بالنّسبة إلى         

 )٢( وأنا أورد كلامه في المقـرب      ،كون اسم الفاعل مجردا من اللام ومقرونًا بها       
  .»برمته

قال  )٣( فبعد عرضه كلامه   ، كان يعظّمه ويجد في حسن عرضه الأمور غايته        -٤
 وكيف لا   ، وهو تقسيم جرى فيه على عادته      .انتهى« :)٤(في باب اسم الفاعل   

 وبـرز علـى     ، وحاز قصب الـسبق    ،ستاذ الذي انتهت إليه الرئاسة    وهو الأ 
 يقصد التّقريب على – رحمه االله تعالى     – وقد كان    ،الأقران في هذه الصناعة   

 ويستدلّ على ذلك بما ضمنه      .والتّفهيم وإيصال المعاني إلى المتعلّمين     الطّالب
 ،م ما أشرتُ إليـه     ومن وقف على كلامه وتأمل مقاصده عل       ،تصانيفه البديعة 

  .» فرحمه االله تعالى،وتحقّق ما نبهتُ عليه
 قال في باب الأحـرف النّاصـبة        ، عول كثيرا على آرائه وختم بها مناقشاته       -٥

 ولا يجـوز تقـديم الظّـرف        :)٦(قال ابن عصفور  « :)٥(الاسم الرافعة الخبر  
لدار زيـدا    إن في ا   : فلا تقول  ،والمجرور إذا كانا معمولي الخبر على الاسم      

ار: تريد،قائمفي الد ا قائمزيد إن .   

                                                 
 .٢٨٦ -٢٨٥/ ٣تمهيد القواعد  )١(
 .١٤٠ -١٣٨المقرب ص  )٢(
 .١٣٦المقرب ص  )٣(
 .٢٨٦ -٢٨٥/ ٣تمهيد القواعد  )٤(
 .٢/١١٣قواعد تمهيد ال )٥(
 .١١٩ -١١٨المقرب ص  )٦(



  ١٧٤

فإن جاء ما ظاهره ذلك فينبغي أن يجعل المجرور والظّرف متعلّقين بعامل            
 ولا يكون من قبيل ما فصل فيه بين الحـرف واسـمه             ،مضمر من معنى الكلام   

  :)١( وقال في الباب نفسه.»بجملة اعتراض
 الموجبة لعمل هذه الأحرف هذا العمل       ذكر المصنّف في متن الكتاب العلّة     «
المغاربة يوردون ذلك بطريقة أخرى       ،ولا مزيد عليه في الحسن     الخاص غير أن  

 فأنا أورد ما ذكروه معتمدا كلام أبي الحـسن          ،ربما تشتمل على التّنبيه على فائدة     
 :)٢( قال في ابتداء الكلام على هذا البـاب        - رحمة االله تعالى عليه      -ابن عصفور 

 ،بدليل أن الأفعال كلّها عاملة     فرع في الأسماء والحروف    العمل أصل في الأفعال   
 فدلّ ذلـك علـى أن       ،وأما الأسماء والحروف فلا يعمل منها إلا ما أشبه الأفعال         

مـن الأسـماء أو      - على هذا    - فما وجد    ،العمل بحقّ الأصالة إنّما كان للأفعال     
 وإن وأخواتها من الحروف     ،جب لعمله الحروف عاملا فينبغي أن يسأل عن المو      

  . العاملة فينبغي أن يسأل عن الموجب لعملها
والذي أوجب لها العمل عند محققي النّحويين هـو شـبهها بالأفعـال فـي          

 كما  ، ولا تدخل على غيرها    ،وذلك أن هذه الحروف تختص بالأسماء      الاختصاص
   .أن الأفعال كذلك

ولا يكون كالجزء مما دخل عليه فإنّـه         ،وكلّ حرف يختص بما يدخل عليه     
 ألا ترى أن عوامل الأسماء كلّها مختـصة         ،يعمل فيما يختص به من اسم أو فعل       

   . وكذلك عوامل الأفعال أيضا؟بها ولا تدخل على غيرها
 مـن قـد والـسين       ، ولم يكن كالجزء مما دخل عليه      :وإنّما تحرزت بقولي  

 إلا أنّهـا    ، والسين وسوف اختصت بالأفعال     وذلك أن قد   ،وسوف والألف واللام  
   .»...صارت كالجزء من الفعل

                                                 
 .١٠٧-١٠٦/ ٢تمهيد القواعد  )١(
 .١١٧المقرب ص  )٢(



  ١٧٥

 ليعبر عن عدم رضاه عن بعض آرائه        ؛ولكن كلّ هذا لم يمنعه من أن يقف       
خـتم المـصنّف   « :)١( قال في باب المفعول معه،وإن لم يظهر رغبة في مناقشته 

 أو ب على الـسماع    هل يقتصر في مسائل هذا البا      : الأولى .الباب بذكر مسألتين  
 ، وبعض النّحويين يقتصر في مسائل هذا الباب على السماع         :)٢(؟ قال المصنّف  لا

 ولابن عـصفور    . انتهى .والصحيح استعمال القياس فيها على الشّروط المذكورة      
 وهو مبني عند ابـن عـصفور     ،وهو لا يجدي طائلا     وكذا لغيره  )٣(في ذلك كلام  

 وقد عرفت خلاف    ،ومن ثم منع القياس    صلها العطف على أن الواو في ذا الباب أ      
  .» والصحيح استعمال القياس كفاية: وفي قول المصنّف.ذلك

ل ناظر الجيش ابن عصفور على غيره من النّحويين؟ هل           : وبعدلماذا فض
لأنّه اقتنع بآرائه وعلمه؟ أو لأن أستاذه اهتم به وقدم آراءه بيسر في خلال كتبه               

حوله مما خفّف عن ناظر الجيش عبء البحـث، وخطـورة اتّخـاذ             التي ألّفها   
والمعروف لابـن   :  عنه )٤(القرار؟ أو لأنّه بصري النزعة مثله، خاصة أنّه قال        

عصفور أنّه جار في تصانيفه لاسيما المقرب على مذاهب البصريين، لا يعدل            
  .»عن شيء منها

ويظهر من  « :)٥(خديجة الحديثي لا بد من الإشارة هنا إلى ما قالته الدكتورة          
  ردود أبي حيان على ابن عصفور أن ابن عصفور كان متابعـا للكـوفيين فـي                

 لذلك وقف منه أبو حيان موقف المعارض المخطّئ كما وقـف            ؛كثير من آرائهم  
  .»من الكوفيين

 لأن المعروف أن أبا حيان لـم يكـن          ؛لا بد من إعادة النّظر في هذا الرأي       
 بل كان موقفه من المذاهب      ، وإن كان بصري النّزعة    ، لمذهب ضد آخر   متعصبا

                                                 
 .٥٠/ ٣تمهيد القواعد  )١(
 .٢٦٣/ ٢شرح التسهيل  )٢(
 .١٧٥المقرب ص  )٣(
 .٢/٢٨١تمهيد القواعد  )٤(
 .٣٢٢أبو حيان النّحوي ص  )٥(



  ١٧٦

 وهو في ردوده    ، كائنًا من كان صاحبه    ،موقف العالم المحاور الذي يأخذ بالأفضل     
 ولا تقوم عليـه  ،يسير وفق نهج ارتآه في رفض ما لا يقتنع به على ابن عصفور  

سيبويه كـان    مع  حتّى ،لائلومع الد   وقبول ما ينسجم مع قناعاته     ،الأدلّة القاطعة 
 ومع ذلك   ،وهاهو قول ناظر الجيش يؤكّد بصرية ابن عصفور في المقرب          كذلك

  .كان موقف أبي حيان منه موقفه من كلّ النّحويين الذين حاورهم
 وتعويله على آرائـه     ،خلاصة الأمر أن احترام ناظر الجيش ابن عصفور       

ب عن الذّهن اتّفاقه معـه فـي المـنهج           دون أن يغي   ،كان للأسباب السابقة كلّها   
 والآخذ به كائنًـا مـن كـان         ،الانتقائي والروح العلمية الساعية وراء الأصوب     

 إضافة إلى قناعته بآرائه التي عايشها في كتبه وفي كتب أسـتاذه فـي               ،صاحبه
 وقد اعتاد أن يحتـرم ابـن        ،خلال ما قدمه من مصنّفات على كتب ابن عصفور        

 ،ومن تعويله عليه في كثير من القضايا       ة عرض أستاذه آراءه   عصفور من طريق  
تلك المعايشة التي قـدمت إليـه آراءه         فتولّد لديه إحساس بالقرب منه في خلال      

خاصة أن ناظر الجيش يميـل        ربما لم يجدها عند غيره     ،بيسر ووضوح عرض  
   .إلى من يتّسم بهذه السمات

  : ما يلي- مما سبق-يستنتج

 إلى ما يـراه     - غالبا - يميل   ،ونزعة بصرية  لجيش ذو مذهب انتقائي    ناظر ا  -١
 .ويناقش ما يخالفهم  ويدافع عن آرائهم،البصريون

 يتلـوه ابـن     ، يعد سيبويه المرجع الأول لناظر الجيش في مواقفـه وآرائـه           -٢
 .عصفور وأبو حيان

ي حيان الذي رد     وبين أستاذه أب   ، أما عن موقعه بين ابن مالك الذي دافع عنه         -٣
  :اعتراضاته فيمكن القول

إن هذه الشّخصيات شخصيات نحوية، لم أقف في المصادر والمراجع التـي            
  .عدت إليها على ما يعيبها، لكن لكلّ واحدة من تلك الشّخصيات خصوصية تميزها

  فهـو صـاحب الآراء الأصـيلة       ،فابن مالك يبقى أستاذ الجميع بلا منازع      
  . وإيجازها، ودقّتها،علمية التي تتميز بهدوئهاوالمواقف ال



  ١٧٧

 لأنّه حـشد لهـذه      ؛أسمح لنفسي بوصف أبي حيان بفارس النّحو العربي       و
 فصدق  . ونبل الغاية  ، حصنه بحسن الخلق   ، واطّلاعا كبيرا  ،الفروسية ثقافة واسعة  

  .»كان أمير المؤمنين في النّحو« :)١(من قال عنه
هما ناظر الجيش، الذي عرف عنـه ذّكـاؤه         ويبقى المستفيد من خصائص   
؛ إذ حاول أن يتّخذ موقفا وسطا، فمثلا لم         )٢(وحنكته في اتّخاذ المواقف النّاجحة    

يوجز على طريقة ابن مالك، ولم يطلْ على طريقة أبي حيان؛ لأنّه كان يفضل              
 وجاء كتابه في أجزائه     -  كما صرح في مقدمة كتابه     –الاعتدال بين هذا وذاك     

ولى أقرب إلى التّركيز بما تخفّف منه من قلّـة جـدوى الإيجـاز وملـل                الأ
 بهذه الصورة، بل أطـال فـي        -  في جزأيه الأخيرين   - الإطالات، لكنّه لم يأتِ   

تعليلاته، وكرر أقوالا، وخاض في تفصيلات أثقلت شرحه خاصة فـي بـابي             
  . الحكاية والتصريف

 كان في كتابه جامعـا    -)٣(ر لسبب أو لآخ   -خلاصة الأمر أن ناظر الجيش      
 لكنّه يفتقر إلى الجدة فـي       ، حاصرا الوجوه، مرتّبا ومبوبا إياها     ،مفنّدا لها  الآراء

 سـواء   ،لأن معظم آرائه ومواقفه مستمدة من أستاذه أبي حيـان          النّظرة النّحوية 
 حتّى في الاعتراض عليه ورد      ، فقد بقي يدور في فلكه     ،صرح بذلك أم لم يصرح    

 وهذا ما ذكرته سابقا عند الحديث عن اعتراضاته التي لم تتعد            ،نتقاداته المصنّف ا
لكن جودتها    رغم أن لديه أبحاثا دقيقة وجيدة      ،الرفض الشّكلي إلى العمق النّحوي    

 وتفنيـد   ، ووضوح عباراتهـا   ، ودقّة إحصاءاتها  ،جاءت من حيث جاذبية ترتيبها    
ا الذي يتّفق مع آراء أبي حيان التـي لـم           لا من حيث جوهره    الآراء التي ساقها  

   .يستطع الانفكاك منها

                                                 
 .١٠١ وأبو حيان النحوي ص٢٨١/ ١عاة  وبغية الو٥٣٦/ ٣ ونفح الطيب ٥٠٥/ ٧المقفى الكبير  )١(
 .أشرت إلى هذا في أثناء الحديث عن أخلاقه في الفصل الثاني من الباب الأول )٢(
 أرجح أن يكون عمله كناظر جيش سببا في انشغاله عن التعمق في النحو، لأن الأعمال الإداريـة                 )٣(

 . أولويات عليه القيام بهاالحكومية تحد من إمكانية التّقصي والبحث العلمي، لأن هناك
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 لم يصرف كلّ اهتمامـه للنّحـو أو         ،هذا أمر جيد من رجل كناظر الجيش      
 فلا هو لديه أصالة أفكار ابـن        ؛وقف بين عملاقين هما ابن مالك وأبو حيان        للعلم
  . الحس النّحويالفكرية أو الثّقافية أو  ولا قدرة أستاذه أبي حيان،مالك

 حـاول أن ينـصف المـصنّف قـدر       ،من هنا كان موقفه توفيقيا وسـطيا      
  .ويخفّف من حماس أستاذه العلمي أو ربما الشّخصي استطاعته

ومظهـرا    بل محترمـا الجميـع     ، لم يكن عدوانيا   - في مواقفه تلك   -ثم إنّه 
 قـال فـي بـاب    ،ءتواضع التّلميذ الفاضل أمام آرائهما وآراء غيرهما من العلما        

 ومن حكم   :)٢(فهم من قول المصنّف   « :)١(الواقع مفعولا مطلقا أو ما جرى مجراه      
 أنّـه   ،ونحوهما بالمصدرية فليس بمصيب   ) تربا وجندلا (على هذه الأسماء يعني     

 ومـا كـان     )تربا وجنـدلا  (ونحوه قيل بمصدرية    ) عائذا بك  (كما قيل بمصدرية  
 )٣(هـو المبـرد   ) عائذا بك (لقائل بمصدرية نحو     لكن المصنّف ذكر أن ا     .نحوهما

 وذهـب   :)٤( وقد قال الـشّيخ    . فلم يذكره  )تربا وجندلا (وأما القائل بمصدرية نحو     
لأنّها   لا ينتصب كنصب المصادر    )تربا وجندلا ( وغيره إلى أن   الأستاذ أبو علي  

: قال )٥(يهاوإن كانت جواهر فقد وضِعتْ موضع المصادر لأن هذا المعنى كثير ف           
  لأنّهم جعلوه بدلا مـن     : ثم قال  ، بألزمك االلهُ أو أطعمك االلهُ     )٦(ولذلك قدرها سيبويه  

 وكـذلك   ،والثّاني هو الطّارئ الذي قلناه      فالأول هو التّقدير الأصلي    ،تربت يداك 
 تربـا   :ولذلك تدخل فيه اللام فتقول      فعلا من لفظه ينتصب عليه     )جندلا( قدر في 

  . ولم أفهم من هذا الكلام مقصودا.وقصته قصته. سقيا لك:  كما تقول،لك
                                                 

 .٢/٤٠٤تمهيد القواعد  )١(
 .١٩٥/ ٢شرح التسهيل  )٢(
 .٣١٣ -٣١٢/ ٤ و٢٦٩، ٢٢٩/ ٣المقتضب  )٣(
 .٢١٩/ ٢ارتشاف الضرب  )٤(
  :٢١٩/ ٢ورد في ارتشاف الضرب ) ٥(

وذهب الأستاذ أبو علي وغيره إلى أن نصب تُربا وجندلا نصب المصادر، وإن كانـت جـواهر                 «
 .»سقيا لك: تُربا لك، كما تقول: ك تدخل اللام، نحوولذل

 .٣٤٣/ ١كتاب سيبويه  )٦(
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 كلاما من نسبة هذا الكـلام عـن ابـن           )أعور وذا ناب  (ثم ذكر الشّيخ في     
 )فاها لفيك (و) تربا وجندلا ( وأتبعه من أن المصنّف خلط حيث جمع بين        عصفور

 ة الأُولَ بباب   بل أفرد الثّلاث   ، وذكر أن سيبويه لم يفعل ذلك      )أعور وذا ناب  (وبين  
 ومـن ثـم     ،ولم يتحصل لي من ذلك شيء     . في باب آخر   )أعور وذا ناب  (وذكر  

 فقد أفصح عن المقصود وأبان المطلوب بأفـصح عبـارة           ،يظهر فضل المصنّف  
  فرحمه االله تعالى ورحمنا ورحمهم أجمعين بمنّـه وكرمـه إنّـه             .وأوضح إشارة 

   »ولي الإجابة
 ووقف عاجزا عـن     ،أسقط في يد ناظر الجيش    يتّضح للمتأمل في هذا كيف      

الرد على أحد من هؤلاء النّحويين أو حتّى فهم ما قدموه؛ لـذلك وجـد التّـسليم                 
 فخرج  ،خير مخرج له    لأنّه فهم ما قدمه ووجده     ؛للمصنّف أيسر الطّرق للخلاص   

  . موزعا عبارات الدعاء والتّرحم على الجميع وتواضع بهدوء
ناظر الجيش سواء في الوسط العلمـي أم الـسياسي          هذا موقف عرف به     

وهذا  ، يضمن سلامته وحسن علاقته بالجميع     ،وهو موقف وسط مسالم    والإداري 
  .ما وفّر له استمرارية البقاء في مواقعه الإدارية وأوساطه العلمية

 وينبغي ألا ينسى أنّه كان يبدو في بعض اعتراضاته متجرئًا على أسـتاذه            
  ؟ فلماذا هذه الجرأة،للدفاع عن المصنّفمتحمسا 

  :إنّني أرجح ما يلي
  واثقـا بنفـسه وبثقافتـه      ، سليم الطّبع  ،عرف أبو حيان نحويا واسع الثّقافة     

يكون قريبـا   ، و تبدو هذه الصفات لمن يعايشه    و. محاولا إثبات موقعه بين الكبار    
 أو معارضة إلى    ، رافضة لها   مما يولّد لديه ردة فعل     ،وملازما إياه ثقيلة عليه    منه

 يحس بأنّه لا انفكاك له مـن فلكـه          ،خاصة إذا كان هذا الملازم تلميذا له       حد ما 
 ويـضمن   ،وإيجاد مخرج يخفّف هذه المحاصرة التي يحس بها        فيحاول الانعتاق 

وتجعله يشعر بأن لديه إمكانيات الثّقـة بـالنّفس ومقومـات            لنفسه أجواء تريحه  
 ولا أضمن له من أن يـدافع عـن شخـصية            .النّهج الذي يختاره  الاستقلال في   

 وبـذلك يـضمن لنفـسه تأييـد         ، لها وزنها العلمي والمعرفي كابن مالك      ،موقّرة
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 ورضا الأوساط العلمية التي لا ترتاح كثيرا لمثل مواقـف           ،المؤيدين لابن مالك  
  .أبي حيان في سعيه لفرض نفسه بقوة وثقة في تلك الأوساط

لأنّه حقّق  ؛اع ناظر الجيش بموقف ذكي منه أن يكسب الرضا والتّأييد         استط
 إنصاف ابن مالك الـذي أرضـى        : الأول : أمرين – بمعارضته الشّكلية أستاذه     -

محاولة النّيل من أبي حيان التي لاقت رضا من كان          :  والثّاني .كثيرا من مؤيديه  
ببعض الامتعاض من طريقته وإحساسه بالتّفو قيحس.  

ومن ثَم لا بد من الإشارة إلى طبيعة العلاقة بين التّلميذ وأستاذه فمهما يكن              
 ومهما يكن وفيـا     - يحس التّلميذ    ،الأستاذ كبيرا في علمه وثقافته ومجمل أحواله      

 ليكون له فلكه الخاص الذي يحقّق فيه        ؛برغبة في الانعتاق من فلكه     -لهذا الأستاذ 
  .ويحس فيه بحريته ذاته

 حيث بقي   ، لكن محاولاته لم تنجح    ،وهذا ما كان من ناظر الجيش مع أستاذه       
  . متّفقا معه في أكثرها،مستمدا منه آراءه تابعا له


